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 الإهداء
 

 نهــون أحسـبعـول فيت  ـون القـن يستمعـى الذيـإل

 اءً ــوفورًا ـتقديوةً ـمحب



  



 

 

 

 

 

 المجلّة كلمة
و ، وه«الاجتهاد والتجديد»يسعدنا أن نزفّ إلى قرائنا الكرام، مشروع مجلّة 

 إصدار كتاب المجلّة، الذي سيكون كتاباً كل عام في الحدّ الأدنى إن شاء الله تعالى.

 حوور  فيإن كتاب المجلّة سوف يجمع في طيّاته جملة الموضوعات التي تلتقي 

واحد، يحتوي على وجهات نظر متعدّدة في هذا المحور، ليكون المشهد واضحاً 

أمام القارئ، كما يستقبل أيّ دراسة مستقلّة يرغب صاحبها في نشرها، ولو لم تطبع 

 على صفحات المجلّة.

ة جديدة في المنهـج قراءالاجتهاد والتقليـد، »وقد رأينا أن نأخذ كتاب: 

، كونه من «الاجتهاد والتجديد سلسلة»حواور سادس  «كـاروالمفهـوم والأف

 .المحاور الهامة، والتي لاقت رواجاً وترحيباً 

يماني على الأستاذ أمين إوبهذا المناسبة، نتوجّه بالشكر الجزيل للكاتب الكريم 

كما نشكر مركز بابيروس على جهوده المتواصلة في تنظيم المجلّة وكتابها، كتابه هذا، 

 بحلّة جميلة زاهية. ونشكر دار النشر على جهوده في طباعة ونشر الكتاب. ليخرجا

قنا لمراضيه، ويجنبّنا معاصيه، إنه نعم المولى، ونعم نسأل الله سبحانه أن يوفّ 

 النصير.

حيدر حب الله





 

 

 

 

 

 تقديم

 الله بقلم سماحة الشيخ حيدر حبّ

افة الدينية، والقلقة في الثقتظلّ قضيّة الاجتهاد والتقليد من القضايا الحساسّة 

ا قضيّة تتصل لأنّ  ؛لاسيما بالنسبة لعلماء الدين والمفتين ورجال المؤسّسة الدينيّة

لسلطة امسألة ثانية ب من جهة برعاية حال التديّن الشعبي، كما ترتبط من جهة  

 .وتوازناتها في الوسط الاجتماعي

ونية ظير لبلورة صيغة قانفي التنعبر التاريخ وقد ساهم الفقهاء المسلمون 

زون بلباسهم اتتضبط إيقاع العلاقة بينهم وبين جمهور المسلمين، منذ أن بدأوا يم

م لا سيما في العصر العباسي، وتكرّست يوماً بعد يو ،ومواقعهم الدينيّة والسلطويّة

ان ييني الإسلامي، كما تكرّست في الأدة علماء الدين في الاجتماع الدموقعيّ 

على  ةإلى أن بلغت حدّاً واسعاً في مدياتها السلطويّة وقدراتها التأثيريّ ، الأخرى

سلمين في العالم، وتشكّلت شيئاً فشيئاً فكرة المرجعيةّ ر المالجمهور وعلى مصائ

ان مهما ك ،لى منصب لا يمكن الاستهانة بهإحوّل تالعليا أو شيخ الإسلام، لت

 الموقف منه.



 الاجتهاد والتقليد  ......................................................... 12

 ،لقةيات مقعديدة وتحدّ ظروف ات كثيرة وونتيجة أزم ،وفي العصر الحديث

لى بما لها من موقع قائم عوأداؤها الفكري والعملي،  نيةسة الديّ طرح موضوع المؤسّ 

وع، ضعاد الحديث عن رسم صورة مختلفة للموة الاجتهاد والتقليد، لي  ثنائيّ 

 هكوظهرت الاتجاهات العديدة التي تطالب بوضع حدّ لحجم النفوذ الذي يمل

المشار  ةلاسيما في زاوية الثنائيّ  وطريقة تفكيرهم ومناهج اجتهاداتهم، لدينرجال ا

 ة،ينيّ ة الدسعادة إنتاج وضع داخلي في المؤسّ رحت أفكار كثيرة لإليها، وط  إ

 سلمين.المالمؤمنين وسة وجمهور وكذلك لإعادة إنتاج وضع علائقي بين هذه الموسّ 

تي تحمل ة أو المقترحات اليو التجديدة أولسنا بصدد الحكم على المواقف النقديّ 

ة الاجتهاد نّ ثنائيأقائمة، بقدر ما نريد أن نؤكّد على الة لحلّ المشكلات ائليّ دنزعة ب

علاقة التدينيةّ الة التي ترسم بلغ الثنائيات العلائقيّ أوالتقليد تعدّ من أخطر وأهم و

عدّدة د أنّ طروحات متللمؤمن بربّه في ظلّ علاقة أخرى بمرجعيّته الدينيّة، بل نج

لى مجال الاعتقادات والفلسفات إث اليوم عن توسعة دائرة هذه الثنائيّة تتحدّ 

 القضايا العمليّة الفقهيّة. وليس فقط ،ةوالقضايا النظريّ والقناعات 

يخ شالعالج الباحث العزيز الأستاذ  ،من هذه الزاوية ومن هذا المنطق والأهميّة

ت اآذربيجان(، عالج هذا الموضوع ضمن بعض الملفّ  مين إيماني )من جمهوريّةأ

لة مدماكاً أقضيّة، ليضيف إلى هذه المسالثيراً على هذه أوالتي تترك ت ،ذات الصلة

ت امقترحات في العمليّ  ف عنده في هذا الصدد، فتحدّث عنالتوقّ  حقّ آخر يست

 قليد.الت ةتتصل بموضوعلإضاءات ل الثاني صص الفديّة نفسها، ثم خصّ الاجتها

ه حق   هذا هن يأخذ كتابأإن ني إذ أشكر باحثنا العزيز وأعتز  بصداقتي له، أتمن ى 



عي الو اء الأعزاء، ليكون ذلك موجباً لتناميقر  جانب المن  ،من النقد والتمحيص

 اسة.المعرفي بمثل هذه القضايا الحس  

 .خير لكل  جميعاً قنا الله وف  

 

د كامل حب  الله  حيدر محم 

 هـ1436 ـ 8ـ  15

 م2015ـ  6ـ  3





 

 

 

 

 

 خلمد

إنّ الانيارات المتعدّدة الأبعاد التي تعاني منها المجتمعات الإسلاميّة المعاصرة  

ام القرآن في نظوالمصلحين إلی إطلاق نداء العودة إلی العقل ودعت المفكّرين 

 يالتشريع الإسلاميّ خلاصًا لهذه الأمة الغارقة في الانسداد الحضاروالحقوق 

ة رأوا فيها كذلك خشيوالعملّي والمتجسّد في الركود الشامل في بعدها النظريّ 

ة إفلاس الطروحات العقليّ والرجعيّة والخلاص لهذه الأمة العالقة بشباك التأخّر 

 المعرفيّة. و

القرآن في نظام وتجلّيات هذا الجهد لحركة العودة إلی العقل وإنّ مظاهر  

 إلّا أنّا العمق المطلوبينورغم أنّا لم تكن بالمستوی  التشريع الإسلاميّ والحقوق 

كانت منشأً لظهور حواولات وانتشرت في فترة قصيرة من الزمن واتّسعت 

جتهاد تجديد صياغة الاومشاريع إحيائيّة ترمي إلی إعادة تشكيل العقل الفقهي و

 اآففاق في الحقول بدأت تلوحوالفقهي. دراسات فقهيّة حديثة في كافّة المجالات 

 الحلول التشريعيّة بحثًا عنوقد كشفت أبعادًا هامّة للمفاهيم الحقوقيّة والإسلاميّة 

. كما اتّسعت رقعتها لتشمل الواقع الإسلامي بكل الأزماترغبةً في الخروج من و

قرآنّي ء الفقه الی ضوتنوّعاته مماّ أثری مشاريع العودة إلی الاجتهاد العقلانّي عل
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أساليب متنوّعة بغيةَ الوصول إلی نموذج الاجتهاد وبطرائق وبرؤية جديدة 

 المجتمع.والدينيّة العليا للإنسان والمقاصد العقليّة والبديل الذي ينسجم مع القيم 

بمجمل ما يشتمل عليه، حواولة أوّلية  ـ الذي بين يديكـ هذا الكتاب  يشكّل 

الفقهيّة في  المعرفةوالمعقول متواضعة بهدف تحديد العلاقة بين المنهج المقاصديّ و

إطار الفكر الفقهي، هذه العلاقة التي لا غنی عنها فی سبيل فهم الفقه الإسلاميّ، 

كما لا غنی عن دراستها بغيةَ تحويل هذا الفهم إلی موضوع يستدعي فهمًا آخر، 

 إذ أنّ متعلّقاتتقويم لمجمل المعرفة الفقهيّة، ويتحصّل علی شكل مراجعة 

 ، خطوة لازمة فيآليّات دخولنا إليهوكيفيّة فهمنا للفقه الإسلاميّ  السؤال عن

لی تكاليف. مع التأكيد عوخضمّ بحثنا عما ينطوي عليه النص الفقهيّ من أحكام 

تتّصل بالفهم وحوطّ إجماع، وأنّ المراجعة هنا تتجاوز النص المقدّس الذي ه

 باعتباره مجالًا للاختلاف. 

ـ  كون المعرفة الفقهيّةووجبة للخوض في هذا المجال هأبرز الإشكاليّات المو 

نادرًا ما يصار إلی الحديث عنه من حيث المنحی  ـ برغم ما تتسم به من عمق

ما يتّصف به  رغمـ لمعرفّي التقليديّ المفضي إليها كون المنهج اوالمقاصديّ المعقول 

م النتاج ي اقتصار معظآلة لا تخضع للتقويم. ما يعن ـ من معياريّة عند القائلين به

ة الفقهيّة بما المعرفوالبحثيّ في مجال الفكر الفقهيّ علی المنهج المقاصديّ المعقول 

ـ  ويشكّلانه، معًا، من هويّة علميّة، من دون أن يصار إلی البحث في معايير 

الهويّة وفلسفة هذه الهويّة. علمًا بأنّ الكلام في الشيء غير الكلام عنه،  ـ بالعموم

لمعرفيّة للعلم، مطلق علم، تحتاج إلی ما يقال عنها، بمقدار حاجتها إلی ما يقال ا

أبعادها وعناصرها وفيها. إنّ علم الفقه يحتاج إلی دراسة مكوّنات هويته 



هويّة وارتباطه بغيره من العلوم وفق رؤية شموليّة تنظر إليه بما هومقاصده و

نظومته موبمقدار حاجته إلی بنيته علی خلفيّة معرفيّة غير دينيّة، ومتكاملة 

  تنبثق هويته.والمعرفيّة الداخليّة، التي منها تتوالد مسائله 

ما تقدّم يفضي إلی ظهور نماذج الاجتهاد الحديثة في سياق الفكر الفقهيّ تقوم 

ر فيه )المعرفوعلی التفكير في طرائق التفكير )المنهج(  بالتالي و ،ة(التأمّل في المفكَّ

الذي يتكفّل بوضع النص الفقهي بإزاء آفاق  ،ی فهم الفهم )التأويل(العمل عل

 المعاصرة، هذا مع ضرورة التمييز،ومديات جديدة، تتيح له الجمع بين الأصالة و

وحيانّي وا هموالفهم، وإنسانّي متعلّق بالتفكير وبشريّ وفي خضمّ ذلك، بين ما ه

الحال في نماذج الاجتهاد وما هوموجّه للفهم. علی نحومقدّس ملهم للتفكير 

، باعتبار العصريّة، في أوالحديثة التي تعتبر نموذجًا للمعرفة الفقهيّة الأصيلة  ن 

أمر وهذه النماذج ذات هويّة واسطيّة تقوم علی إيصال تعاليم الوحي العمليّة بما ه

 ديد هناتبدّل، حيث التجوثابت إلی مخاطبيه، مع مراعاة ما يتّصفون به من تحوّل 

ية ضرورة بمقدار ما له صلة بتبليغ التعاليم العمل ـ الفهموالمرتبط بالتفكير  ـ

الوحيانيّة. هذا التجديد الذي لا يقتصر، بطبيعة الحال، علی إعادة إنتاج القديم 

بصورة جديدة. بل يتجاوز ذلك إلی إنتاج بنية معرفيّة معاصرة في إطار الهويّة 

يويّة، اللتين الحونّي يتّصف، برغم ثباته، بالجدة خاصّةً أنّ النص الوحياوالفقهيّة، 

 يتخطّی حدود إعادة الإنتاج. وتسمحان بالتجديد بنح

بناءً علی ما تقدّم، يمكن الخلوص إلی القول إنّ ثنائيّة المنهج المقاصدي 

المعرفة الفقهيّة في إطار الفكر الفقهيّ يجب أن تكون منسجمة مع طبيعة والمعقول 

يّة الوحيانيّة، إذ التعامل المنهجيّ مع النص الفقهيّ يقتضي أن يكون التعاليم العمل
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من سنخيّة المضمون الذي تنطوي عليه )هذه التعاليم( كما أنّ أيّ مضمون معرفّي 

 مستندًا إليه. وي ستمدّ من هذا النص يجب أن يكون مؤصّلًا 

ت  متباعدة  إلا امع أنّ المقالات، التي بين دفّتي هذا الكتاب، قد كتبتها في فترو

مت كما تقدّ ـ  وهويجمع بينها همّ واحد وأنّا علی صلة وثيقة ببعضها البعض، 

إطار  المعرفة الفقهيّة فيودراسة العلاقة بين المنهج المقاصديّ المعقول  ـ الإشارة

تفاعل يشكّل فيه وذلك لأنّ هذه العلاقة تقوم علی تداخل والفكر الفقهيّ، 

سيًّا في بنية المعرفة، من دون أن يقتصر دوره علی الوظيفة اآفليّة المنهج مقوّمًا أسا

هيّ ثانيًا لأنّ ديناميّة الفكر الفقوالتي تنتهي بالوصول إلی المطلوب، هذا أولًا، 

آليات الفهم وتحديدًا، طرائق التفكير وترتبط بشكل أساسّي بالجانب المنهجيّ منه، 

 أنّ فضيات المعرفيّة التي ينتهي إليها. إذ كماالموالتماثل بين الأدوات المنهجيّة، و

 الذي يحدّد طبيعة المعرفة.وطبيعة الموضوع تحدّد نوعيّة المنهج، فإنّ المنهج ه

 ت ثيروأن تسدّ بعض الفراغ وآمل أن تكون هذه المقالات حوقّقة لأغراضها  

روا الفكر وبعض أصحاب الهمم العالية كي ي عملوا النظر  ء ي ضيفوا الشيويج 

 الموفّق.والله المستعان واللازم. 

 المقالات هي: و 

 اجتهاد عقلانّي مبسّطونظريّة المقاصد المعقولة: نح ـ 

 برنامج اجتهاد جديدومنهجيّة الاجتهاد اللاكاتوسي: نح ـ 

 تأثير الخلفيّات علی فهم الفقيه ـ 

 قراءة حديثة حول الاجتهاد القياسّي  ـ 

 معرفيٍّ و ـ 
: نحالقرآن كمصدر   اجتهاد قرآنيّ وحيد 



 دفاع عقلانّي عن رؤية مغيّبة في الثقافة الإسلاميّةونح ـ 

 مقترح الفاضل التونّي في مسألة التقليد ـ 

 بين التقليدوی بين الاجتهاد كمرتبة وسطـ  طريقة الترجيح ـ 

 «الأعلم»قراءة نقديّة خاطفة في مفهوم  ـ 

 «التقليد»قراءة موجزة في مفهوم  ـ 

منه تفيد يسونشرها في كتاب ليقتنيه أورأيت من المكمل للفائدة جمعها قد و 

 أصحاب الحاجة في هذا المجال.

 ی من متطلبات البحثأحسب أنا مخدومة بكيفية تستجيب للحد الأدنو 

 الإضافة. ومستلزمات الجدة ومقتضيات التطور العصري والعلمي 

الترتيب وفي الجمع آمل في ختام هذا التقديم أن أكون قد وفّقت  و 

أن أسهم بهذا الجهد في تعزيز مكتبة الفقه الإسلامي بشتی والاستخلاص و

ثاقف القائم بين التوتدير بعض التحاور وتنير السبيل والعناوين التي تثير الهمة 

 أصحاب الاهتمام.وذوي التخصص 

ادة ية الإرتقووتدعيم الجهد وتسديد الرأي في المنتهی والله أسأل في البدء و

ؤية بسعادة الرونظفر بصلاح الرؤية الفكرية في العاجل قبول العمل حتی و

 الحمد لله رب العالمين.والربانية في اآفجل. 

 

 ما توفيقي إلا باللهو

 إليه أنيبولت عليه توك  

 أمين إيماني

2015ـ  01ـ  9





 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 الاجتهاد 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 المقال الأول

ّّ اجتهاد عقلانيّوة: نحالمعقولنظريّة المقاصد    مس

 امالأحك مييتق في ثةحدي ةيّفتقديم قراءة معر محاولة»

 «عقلانيّ لبشك ةالشرعيّ

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 . مقدمة تمهيدية

أعتقد أنّا إذا كناّ نريد أن نقدّم الفقه الإسلامي في عالمنا المعاصر بشكل نسقي  

إذ أنّ  (،)الاجتهاد التقليدي ( فذلك لا يتحقّق بالدفاع عن )

لهذا السبب فنلاحظ ظهور نماذج الاجتهاد الحديثة وعمليّة وهناك مشاكل نظريّة 

نّه لا بدّ من هي أوتوصّلت نتيجةً لداراساتي الفقهيّة إلی قناعة  وفي اآفونة الأخيرة 

أحسب وتقديم نموذج بديل حديث لصياغة الفقه الإسلاميّ في صورة نسقيّة، 

نموذج الاجتهاد المبسّط القائم علی نظريّة المقاصد وأنّ هذا البديل الحديث ه

هذا الاتجاه الفقهيّ يحاول أن يقدّم قراءة و .المعقولة 

 معرفيّة حديثة في تقييم الأحكام الشرعيّة بشكل عقلانّي. 

دينيّة،  ـ فيّة فقهيّة تقوم علی مقاربة خارجإنّ نظريّة المقاصد المعقولة نظريّة معر 

من جانب آخر أنّ نموذج الاجتهاد المبسّط منهج تأويلّي وهذا من جانب 

هنا أن أقتصر علی  إنّما أريدودينيّة،  ـ يتأسّس علی مقاربة داخل )

 ة إلی مجالأترك التطبيقات العمليّ وتوضيح البنية النظريّة للبحث بشكل موسّع 

  آخر.

)إني آخذ في هذا المقال من حيث المنهجية بمبدأ الموازنة الانعكاسية  

لجون رولز فأحاول أن أوضّح تأثير نظريّة المقاصد المعقولة علی  (
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 كيفيّة تكوّن منظومة الفقيه المعرفيّة بشأن الفقه الإسلاميّ. 

فة الفقه لمعقولة نظريّة ترتبط بصعيد فلستجدر الإشارة إلی أنّ نظريّة المقاصد او 

نصدر في هذه النظريّة عن موقع الفقيه، بل عن موقع فيلسوف الفقه  فإنّنا لا

لذلك ومنظّرين لقراءة معرفيّة موضوعيّة في تقييم الاستنباطات الفقهيّة، 

ةً سوف تكون مرتبط ،فالمباحث التي نحاول أن نقدّمها في هذه الدراسة الموجزة

 انب النظرية للبحث. بالجو

  بعض عن بعضها ةينيد ـ داخلو ةينيد ـ خارج مقاربات كيكضرورة تف ـ

ة التي الخلفيّة الرئيسوإنّ نظريّة المقاصد المعقولة إنّما هي اتجاه معرفّي فقهيّ  

 ـ داخلودينيّة  ـ يقوم عليها هذا الاتجاه، هي تفكيك مقولات مقاربات خارج

نيّة تتأثّر دي ـ بحيث يبيّن هذا الاتجاه أنّ المقاربة الداخل دينيّة بعضها عن بعض،

 قاربة الداخلبالتالي فيجب أن ت فهم المودينيّة فتتكيّف وفقًا لها  ـ عن المقاربة الخارج

نتاج طبيعيّ للعقلانيّة وهذا هودينيّة  ـ دينيّة علی أساس المقاربة الخارج ـ

(.)  

  ةنيّدي ـ الخارج النظر جهةو من نالديو العقل ينب القائمة العلاقات أنحاء .ــ

شتی أنواع العلاقات  يمكننا أن نميّز في تقسيم عام علی وجه استقرائي 

 القائمة بين العقل والدين بعضها عن بعض : 

 علاقةـ  3(ة وجوديّ  علاقةـ  2 ة دلاليّ  علاقةـ  1

                                            
مماّ تجدر الإشارة إليه أنه يمكننا أن نتحدّث عن العلاقات الأخری القائمة بين العقل ( 1)

 والدين ولكن المقصود في المقام هوالعلاقات الأربع اآفنفة الذكر. 



 .ة نفسيّ  علاقةـ  4  ةمعرفيّ 

نستطيع أن نبحث عن توقف العقل علی الدين أوعدمه توقّفًا دلاليًّا . في تعبير  

آخر: يمكننا أن نتساءل: هل نحصل علی المفاهيم العقليّة من خلال النصوص 

ذه ه فقط أوتفيد تلك المفاهيم المعنی في ذاتها مستقلّةً عن الدينيّة 

النصوص؟ أظنّ أنّ المفاهيم العقليّة تدل علی معانيها بقطع النظر عن الدين، وفي 

الواقع فلسنا بحاجة  للوهلة الأولی إلی مراجعة النصوص الدينيّة لأجل فهم 

المعانی التي تفيدها المفاهيم العقليّة، من قبيل السببية والضرورة والإمكان 

 والامتناع وما شاكل ذلك. 

 فالمفاهيم العقليّة في ذاتها تدلّ علی معانيها من وجهة نظر دلاليّة. وعليه  

 التي ـ وانطلاقًا من النظريّة الاستخداميّة للمعنی  

 ـفي المرحلة المتأخرة من حياته الفلسفيّة   فتغنشتاين طرحها

 يجةً لاستخدامها في مجتمع لغوي عن طريقة تتكيّف نتالعقليّ  المفاهيم فمعانی

معاني الكلمات ليست ماهيات  وهذا يعني أنّ  مستعملي اللغة

موجودة من قبل، بل تتكيّف علی مدی اشتراك مستعملي اللغة في  (

 .« الموضوع»الألعاب اللغويّة المختلفة، نحوكلمة 

الممكن أن نبحث عن توقّف العقل علی الدين علاوةً علی ذلك، فمن  

ا. فإنّ المقصود بذلك هنا هوكون المفاهيم العقليّة لها حقيقةٌ  أوعدمه توقّفًا وجوديًّ

 وجوديّةٌ أوعدمها بصرف النظر عن الإرادة الإلهية. 

ين في القضيّة القائلة بأنّ علاقة السببية ب« الضرورة»وللمثل نقول: إنّ مفهوم  

ورة لابدّية، هل هوماهية موجودة في الواقع الموضوعي مستقلاًّ عن الظواهر ضر

النصوص الدينيّة التي تمثّل الإرادة الإلهية أومتوقّف علی الإرادة الإلهية توقّفًا 
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ا، بحيث لا يمكن أن يوجد أثره في العالم الخارجي مستقلاًّ عن الإرادة  وجوديًّ

ا ـ علی الدين.الإلهية؟ أظنّ أيضًا أنّ العقل لا يتوقف   ـ وجوديًّ

والعلاقة الأخری القائمة بين العقل والدين هي علاقة توقّف العقل علی  

الدين أوعدمه توقّفاً معرفيًّا وذلك يعني أنّه هل يلزمنا أن نراجع النصوص الدينيّة 

لمعرفة الأحكام العقليّة وبالتالي للحصول علی حجيّتها المعرفيّة، بحيث لا نستطيع 

صدق أیّ حكم عقلّي أوكذبه إلا من خلال النصوص الدينيّة؟ فلناحظ  أن نعرف

 ـ مثلًا ـ الحكم العقلّي التالي: 

. «لا يمكن أن يجتمع وجود الشيء وفي نفس الوقت عدمه في موضوع واحد» 

هل نفهم صدق هذا الحكم العقلي أوكذبه بالمراجعة إلی النصوص الدينيّة أم 

أنّ في قدرة العقل أن يكشف عن المعرفة العقليّة أری  نفهمه بقطع النظر عنها؟

بصرف النظر عن الدين، وعلی هذا الاتجاه فالعقل الإنسانّي في  المسوّغة 

لديه بحيث يريده الله تعالی.  حدوده يكشف عن شيء يكون مسوّغًا 

كشف عن سة، بل يففی الواقع بناءً علی هذا الاتجاه لا يتبع العقل النصوص المقدّ 

 صدق الأحكام العقلية أوكذبها مستقلاًّ عن الدين. 

إنّ بعض المعتزلة يدافع عن هذا الاتجاه بشأن العلاقة القائمة بين العقل والدين  

 ـعلی الدين ولا بدّ من التحدّث عن الحجيةّ   ـمعرفيًّا  وعندهم أنّ العقل لا يتوقّف 

 ر عن النصوص الدينيّة. المعرفيّة للأحكام العقليّة بصرف النظ

ماذا يمكننا أن نقول في العلاقة النفسيّة القائمة بين العقل والدين؟ أظنّ أنّ  

العقل في إصدار أحكامه لا يحتاج إلی أيّ دافع دينيّ، فإنّ العقل يدرك المفاهيم 

 العقليّة ويصدر حكمًا بشأن الأحكام العقليّة بقطع النظر عن الدين. 



بالنسبة  اه آنفًا إلی أنّ العقل يمثّل موقفًا علمانيًّا ونخلص مماّ ذكرن 

 للدين من حيث العلاقات الدلاليّة والوجودّية والمعرفيّة والنفسيّة. 

( فقهيّة متّسقة )إنّ الذي يريد أن يحصل علی منظومة معرفيّة  

القائمة بين فيجب عليه أن يدرس الأحكام الشرعيّة بالنظر إلی العلاقة 

الاستنباطات الفقهيّة وبين الأحكام العقليّة وأن يوازن بينهما. تبدوبحسب رأيي 

من حيث المنهجيّة صحّة المبدأ القائل بالموازنة الانعكاسية لجون رولز وأعتقد 

بذلك )كالموازنة التي تقوم بين كلا أطراف التفاعل في التفاعلات الكيميائيّة( 

( في المجالات المعرفيّة المختلفة )لی حدوسنا وهويطبّق هذا المبدأ ع

 وبالنظر إلی هذا المبدأ المنهجي يمكن لنا أن ننظّم منظومتنا المعرفيّة. 

ذلك أنّ لنا حدوسًا عقليّة یختلف بعضها عن بعض في مجالات مختلفة  توضيح 

اكم س تتربما فيها الفلسفة والأخلاق والكلام وغير ذلك من العلوم وهذه الحدو

وبالتالي تكيّف مجموعةَ معتقداتنا العقليّة فإذا شكّلت حدوسنا العقليّة تنافيًا مع 

 / الأحكام الفقهيّة فعند ذلك يلزمنا مراعاة هذه الموازنة.  الاستنباطات

ولكي نفهم هذا التنافي بأحسن صورة فعلينا أن ننظر إلی المبادئ الوجوديّة  

ن ف الموارد التی ينشأ منها هذا التنافي. نستطيع أوالمعرفيّة لتلك الحدوس ونكش

 ننسّق القضيّة التي نحن بصددها، من وجهة نظر معرفيّة أيضاً كالتالي: 

توجد في نظريّة المعرفة الحديثة ـ كما نعلم ـ اتجاهات مختلفة فإنّ من الاتجاهات  

بالنسبة إلی سائر  «التسويغ»التي تبدولنا مبّررةً نسبيًّا بين نظريّات 

ويعتبر رابرت  () الاتجاه التأصيلّي الوسطيّ  النظريّات،

من أبطال هذا الاتجاه المعرفّي وعلی هذه الملاحظة المعرفيةّ،  آئودي 
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فسوف تتّصف الاستنباطات الفقهيّة التي حصل عليها الفقيه في مختلف الأبواب 

، الحجيّة المعرفيّة الأوليّة أوالتسويغ الظاهريّ الفقهيّة، ب

 ()بحيث كلّما تراكمت هذه الاستنباطات الفقهيّة كدليل أوّلي 

إلی جانب بعضها البعض يكثر ويقلّ مستوی حجيّتها المعرفيّة نتيجةً لتفاعل 

ينها من حيث التأثير والتأثّر، حتی تصل إلی فيما ب المقاصد العامّة والخاصّة

وعلی ضوء هذا المنهج فيمكننا أن  ()مستوی الدليل النهائي 

نكوّن منظومةً معرفيّة فقهيّة متّسقة عن طريق دراسة مختلف الاستنباطات الفقهيّة 

 وزنة حجيّتها المعرفيّة.

 وجهة نظر منهجيّة لاكاتوسوبعبارة ثالثة: يمكننا تنسيق هذه القضية من  

ث بحيجب أن يؤخذ كل استنباط فقهيّ بعين الاعتبار كبرنامج (: )

)يبيّن الواقع من خلال قدرته التسويغيّة  ()

المقاصديّة بالمقارنة مع الاستنباط الفقهيّ اآفخر، وذلك بالفرضيّات  (

( )التي تقوم بدور الحزام الواقي ( )المساعدة 

المتمثّلة في النص المقدّس، فإذا حدثت ( )بالنسبة إلی النواة الصلبة 

مشكلةٌ ما في الحزام الواقي ولم يمكن بأيّ وجه من الوجوه تذليلها، فعندها سوف 

  لصلبة .نبحث عن استنباط فقهي بديل آخر بشأن تلك النواة ا

ومن الضروري هنا الإشارة إلی أنّ هذه العملية المعرفيّة لا تختصّ بمناسبات  

                                            
 لعامة والخاصة. سيوافيك فيما بعد الشرح الكامل في المقاصد ا( 1)

أحسب أنّ النموذج الاجتهادي التي يمكن الدفاع عنه علميًّا في العالم الحداثوي، إنما ( 2)

هوالاجتهاد اللاكاتوسي بقرائتي الشخصيّة المتواضعة وقد تعرّضت إليه في المقال الثاني من 

 هذا الكتاب. 



العقل والدين فحسب، بل تتّسع لتشمل حدوسنا الأخری. فلكي نحلّ التنافي 

القائم بين الاستنباطات الفقهيّة والأحكام العقليّة يجب علينا مبدئيًّا أن نرفع هذا 

 ق دراسة مبادئه الوجوديّة والمعرفيّة، وفي بعض الأحايينالتنافي من البين عن طري

لابد لنا من إجراء تعديلات علی الاستنباطات الفقهيّة نتيجةً لتفاعل الحدوس 

المختلفة فيما بينها من حيث التأثير والتأثّر وفي الوقت نفسه أحيانًا تجب إعادة النظر 

ة ثنائيّة الحد ويعني ذلك أنّ إلی حدوسنا العقليّة. إنّ هذه الموازنة الانعكاسيّ 

الاستنباطات/ الأحكام الفقهيّة يجب أن توزن في ميزان العقل وأن تعتبر تلك 

الاستنباطات التي تدخل في حدود العقل مسوّغةً وأن لا تخل بقواعد اللعبة 

 العقليّة. 

وفي قناعتي أنّ الاستنباطات الفقهيّة التي نحصل عليها نتيجةً للموازنة  

 اسيّة، يمكنها أن تعكس الإرادة الإلهيّة علی ضوء نظريّة المقاصد المعقولة. الانعك

وفي ناية مطافنا علی أنحاء العلاقات القائمة بين العقل والدين نخرج بنتيجة  

الاستنباطات الفقهيّة علی مستوی العقل تابعةٌ للمبدأ هي أنّ الأحكام/و

ا دفاع عقلّي فلا بدّ من الشكّ في حجيّتها بحيث إذا لم يكن له(التكذيبي 

الدينيّة وبكلمة أخری: إنّ الفتاوی الفقهيّة التي تعبّر عن فهم وقراءة الفقهاء من 

النصوص المبيّنة لأحكام الشريعة المقدّسة، تكون تابعةً للمبدأ التكذيبي أي أنّا 

يتوقّف ب وعلی هذا فإذا لم تتلاءم مع الحدوس العقليّة فسوف ت عتبَر خطأً فتكذَّ 

 اعتبار وحجيّة تلك الفتاوی الفقهيّة علی موافقتها للحدوس العقليّة. 

  المعقولة المقاصد يّةرة لنظالمعرفيّ المكوّنات .

إنّ كل حكم شرعي في نظريّة المقاصد المعقولة يعقّب مقصدين. وبعبارة  
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ـ المقصد  1بصلة : أخری: إنّ كل حكم إلهي يحتوي في ذاته مقصدين يمتّان إليه 

 .العام المقصدـ  2الخاص 

نريد به احتواء ذلك الحكم الشرعي في ذاته « المقصد الخاص»عند ما نقول 

لمقصد معقول وبكلمة أخری: إنّه يجب أن يعقّب ذلك الحكم الإلهي مقصدًا 

معقولاً ولا بد أن يعينَّ له علی مستوی العقل مقصدٌ معقولٌ وإلاّ يكون قد فقَد 

الحكم قيمته العمليّة وأمّا فيما يتعلق بالمقصد العام فيراد به تعقيب جميع ذلك 

أحكام الشريعة )أي جميع أبواب الفقه( أوبعضها )أي بعض أبواب الفقه( ـ ككل  

ـ لمقاصد وعلی ذلك فالمقصد الخاص الذي يحتويه كل حكم إلهي، يجب أن يتلاءم 

 ي إلی اتّساق علم الفقه داخليًّا. مع هذه المقاصد العامة، الأمر الذي سوف يؤدّ 

وتجدر الإشارة إلی أنّه إذا لم يتلاءم أیّ مقصد خاصّ مع المقاصد العامّة  

 فسوف يكون قد فقَد قيمته العمليّة ولم يكن الإنسان مسئولًا تجاه ذلك. 

 . المقصود بالمقاصد المعقولة ـ

ة أوالناقصة للحكم إنّ المقصود هنا بالمقصد المعقول ليس هوالعلة التامّ  

الشرعي، بل المراد به هوأن العقل الإنساني في مقام قبول الحكم الشرعي والأخذ 

دَّ من حيث العقلانيّة  به لا بدّ له أن يتصوّر لذلك الحكم مقصدًا معقولاً وإلاّ لر 

المنطقيّة، إذ العقل الإنساني لا يقبل شيئًا ليس له أیّ تبرير مقاصدي ولكي تتّضح 

 لة بكل جلاء يجب أن نعلم أنّا بين ثلاثة فروض من الاستنباطات الفقهيّة: المسأ

أي يوجد  ،أن تكون الاستنباطات الفقهيّة عقلانيةً  الفرض الأول: 

غ لصالح تلك الأحكام الشرعيّة وهذا يعني أنّ العقل يستطيع  دليل مناسب مسوَّ

 أن يتصوّر لها مقصدًا معقولاً. 



، أي عقلانيّةأن تكون الاستنباطات الفقهية ضد  :الفرض الثاني

غ علی تلك الأحكام الشرعيّة ويعني ذلك أنّ تلك  يوجد دليل مناسب مسوَّ

 الأحكام تخالف الحدوس العقليّة. 

 ) ،يّةأن تكون الاستنباطات الفقهيّة غير عقلان الفرض الثالث:

غ لا لصالح الأحكام الشرعيّة ولا عليها وهذا أي لا يوجد دليل مناسب مسوَّ 

 يعني أنّ العقل يسكت عن الحكم بذلك. 

ونستخلص مماّ ذكرناه أنّ قبول الفرض الأول والأخذ به ينافي مع مبدأ 

العقلانيّة والفرض الثاني يكون مقتضی ذلك المبدأ وأما الفرض الثالث فهومن 

 الممكن أن يكون مثارًا للنقاش والبحث. 

صوّر أنّ الأخذ بالاستنباطات الفقهيّة غير العقلانيّة التي ت عتبَر عقلانيةً أت 

بالقوة من حيث المبدأ، يكون مقتضیً لمبدأ العقلانيّة وذلك بشرط أن يكون ضمن 

شروط  معيّنة وفي الواقع فلا حويص عن الأخذ بمثل هذه الأحكام الشرعيّة ومن 

الذي يعبرَّ  «التسليم من دون أيّ دليل»اسم ثم يتبيّن لنا أنّه ليس في الدين شيء ب

علی القراءة التقليديّة الرائجة بين الفقهاء فالدعوة إلی  «التعبّد»عنه بعنصر 

التسليم تجاه أحكام الشريعة من دون أيّ دليل معقول إنّما هي دعوة إلی المحاربة 

راءة ين فهي قللعقل الإنسانّي وأمّا القراءة التي نقدّمها لعنصر التعبّد في الد

موضوعيّة تلاءم العقلانيّة وهي ما نعبّر عنه بمنطقة الفراغ العقلّي؛ التي لا يجد 

غًا لا لصالح ذلك الحكم الشرعي ولا عليه.   العقل فيها دليلًا مناسبًا مسوَّ

وعلی هذا، فنظريّة المقاصد المعقولة لا تدافع عن نموذج الشريعة المتعبّدة، بل  

 العقلانية. عن نموذج الشريعة 
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 عن المقاصد المعقولة  ومقام الإثسات عند السحث سوتالث مقام بين كفكي. ضرورة التــ

وت بدّ من التفكيك بين المقامين: مقام الثب لا المعقولة المقاصد عن البحث عند 

 ومقام الإثبات. 

وإنّما نتحدّث في المقاصد المعقولة عن مقام الإثبات لا الثبوت والذي تصل 

دنا إليه، إنما هومقام الإثبات وأمّا مقام الثبوت فهوخارج عن نطاق معلوماتنا ي

وعلی ذلك فنفهم مقام الثبوت عن طريق مقام الإثبات، بحيث يجب أن ينطوي 

الحكم الشرعي علی مقصد معقول في مقام الإثبات حتی ندّعي احتواء ذلك 

 الحكم للمقصد المعقول في مقام الثبوت. 

أشير إلی أنّ نظريّة المقاصد المعقولة ليست تدّعي الكشف عن ويهمّني أن  

المصالح أوالمفاسد التي في متعلَّقات الأحكام عند التشريع، إذ أنّ ذلك خارج عن 

نطاق إدراك العقل، بل دعوانا إنما هي أنّ العقل يستطيع أن يكشف القراءة 

بارة فيكذّبها وبع الصحيحة عن القراءة الخاطئة في عمليّة الاستنباط الفقهيّ 

أخری: إنّ العقل في مقدوره أن يدّعي كون أيّ حكم ليس في الشريعة وعدم كون 

غًا وهذا بالتعويل علی حدوسه.   ذلك الحكم مسوَّ

  . طريقة كشف المقاصد الخاصة والعامةـ

 ة في نظريّة المقاصد المعقولة عن طريق الحدوس العقليّةالخاصّ  المقاصد ت كشَف 

دها سائر العلوم ـ إنسانيةً أوتجريبيةً أودينيّةً ـ بالمواد الخام وأما المقاصد التي يزوّ 

العامّة فهي عن طريق النصوص الدينيّة وعلی ضوء مبدأ الموازنة الانعكاسيةّ 

غةً لدی العقل فيما إذا لم تكن مخالفةً للحدوس  فالمقاصد العامة ت عتبَر مقبولةً ومسوَّ

 العقليّة. 



يان نقطة في المقام وهي أنّ العقل هوالحاكم المطلق في عملية كشف ولا بدّ من ب 

 المقاصد العامة والخاصّة. 

  عملية كشف المقاصد . مسدأ التعدّديّة ونظريّة القراءات فيــ

في عمليةّ  (إنّ نظريّة المقاصد المعقولة تصدر عن الموقع التعدّديّ  

غةً.  كشف المقاصد العامّة والخاصّة  وتعتبرر نظريّة تعدّد القراءات مسوَّ

 ون العقلية . الحدوس العقلية ونظريّة حجيّة الظنــ

 ـ1ـ كما نعلم ـ تنقسم إلی قسمين:  الإدراكات العقليّةدوس/الح إنّ  

 ـ الحدوس الظنيّة.  2 دوس اليقينيّةالح

ليّة كشف ا كحجّة  في عمإنّ نظريّة المقاصد المعقولة تعتبر الظنون العقليّة أيضً  

المقاصد العامّة والخاصّة وهذا لا يعني أنّ جميع أقسام الظنون العقليّة حجّةٌ، فإنّ 

غةً في نظريّة المعرفة الحديثة  بعض أقسام الظنون العقليّة تكون معتبَرةً ومسوَّ

                                            
يّة يّ )الذي هومنشأ العلوم الطبيعالمراد بالعقل هنا هوجميع أنواعه الأربع: العقل التجريب( 1)

يديّ والعقل التجر( والعقل نصف التجريبيّ )الذي هومنشأ العلوم الرياضيّة( والإنسانيّة

والعقل الحدسّي )الذي هومنشأ علم عرفان ( البحث )الذي هومنشأ علمي الفلسفة والإلهيّات

 . ( النظريّ 

فسي، والذي ليقينين: اليقين المعرفي واليقين النإنّنا نفرق في نظريّة المقاصد المعقولة بين ا( 2)

ؤخذ به ضمن شروط خاصة  عدّ حجةً عندنا، إنما هواليقين المعرفي ليس إلا. واليقين المعرفي ي  ي 

ت عتبر مقبولةً في نظرية المعرفة الحديثة، وأمّا اليقين النفسي فلا قيمة علمية له من وجهة النظر 

وضوعيّة اب الذاتيّة الصرفة. بينما ينشأ اليقين المعرفي من الأسباب المالمعرفيّة لأنّه ينشأ من الأسب

ومن ثمّ يتبيّن لنا خطأ نموذج الاجتهاد التقليديّ في تعميمه لحجيّة القطع إلی اليقين النفسي، 

عدّ حجةً، إنّما هواليقين المعرفي لا النفسي.   إذًا فالقطع الذي ي 



 الاجتهاد والتقليد  ......................................................... 36

غة في نظريّة المعرفة الحديثة إنّما هي الظنون التي  نشأ من تفالظنون المعتبرة والمسوَّ

الحدوس التجريبيّة والحسيّة والعقليّة ضمنَ شروط  خاصّة، وعليه فالظنّ المعتبَر 

غ من حيث وجهة النظر المعرفيّة هوالظنّ الذي يستند إلی دليل مناسب  والمسوَّ

غ.   وأمّا الظن المستند إلی علة أوإلی دليل غير مناسب فهوظنّ غير معتبَر ولا مسوَّ

غ الظنون النقليّة ـ من قبيل ظهور إنّ نموذج الاجتهاد   التقليديّ إنّما ت سوِّ

الكلام والظنّ الحاصل من خبر الواحد ـ ويأخذ بها وأمّا الظنون العقليّة فلا 

غها وعلی هذا النموذج، فالظنّ العقلّي هوالظنّ الذي  يعتبرها حجّةً ولا ي سوِّ

لمرسلة صالح انحصل عليه عن طريق وسائل من قبيل القياس والاستحسان والم

 وما إليها. 

والذي أری في المقام هوأنّ الظنون الخاصّة التي تكون حجة عقلًا وشرعًا، لا  

تتلخّص في الظنّ الحاصل من خبر الواحد وظهور الكلام فحسب، بل تتّسع 

 لتشمل بعض الظنون غير النقليّة أي الظنون العقليّة والتجريبيّة والحدسيّة. 

 ئل متعدّدة نذكر بعضها فيما يلي: وإنّ لنا علی ذلك دلا 

أنّ اليقين المستند إلی دليل مناسب یختصّ بنطاق علوم المنطق  الدليل الأول: 

والرياضيّات ومثل هذا اليقين لا يوجد في سائر الحقول المعرفيّة ولذلك فإن 

اشترطنا حجيّة العقل بحصول اليقين فسوف نكون قد عطّلنا حجيّته في الواقع، 

العقل يستلزم هذا الدعوی غير المعقولة القائلة بأنّ الله قد فعل لغوًا وعبثاً وتعطيل 

في خلق العقل، ثم لوسلّمنا بالاستدلال الذي يدلّ علی تعطيل العقل وتقديم 

 النقل عليه وقلنا باعتباره فهذا نفسه يفيد الظنّ لا اليقين. 

ليقين لدی البشر، لا يتوفّر فيها ا أنّ المطالبة باليقين في الموارد التي الدليل الثاني: 



لا تتلاءم مع العقلانيّة. فالطرق المختلفة للحصول علی المعرفة، حيث يترجّح 

احتمال صوابها علی احتمال خطأها فهي موثَّقة ومعتبَرة وليس حصول الظنّ 

سوی كون احتمال صدق ذلك المعتقد أكثر من احتمال  بصدق معتقد  ما 

العقل لا يريد مناّ أن لا نعتني بالظنّ ولا الاحتمال مطلقًا، بل يريد كذبه وعليه ف

 مناّ أن نعتني به ضمنَ شروط  خاصّة. 

أنّ حجيّة الظنون النقليّة ـ هي الأخری ـ تثبت بالظنّ العقلّي  الدليل الثالث: 

لا باليقين العقلّي؛ لأنّ احتمال خطأ العقل في مقام الاستدلال علی حجيّة الظنون 

النقليّة ليس منتفيًا بأيّ وجه  من الوجوه، وفی نفس الوقت فالتبعيض بين الظنون 

العقليّة )والتجريبية( وبين الظنون النقليّة غير معقول، إذ أنّ الذي هومهمّ عند 

العقل، إنّما هواحتمال الصدق والتقرّب إلی الحقيقة وهذا الاحتمال فيما إذا لم يكن 

ممكناً، فله قيمة معرفيّة سواء حصل من الدلائل العقليّة  الوصول إلی الحقيقة أمرًا

 )والتجريبيّة( أومن الدلائل النقليّة. 

ثم إنّ أهمّ دليل أقيم من قبل نموذج الاجتهاد التقليديّ علی حجيّة الظنون  

النقلية هوالسيرة العقلائيّة ولكن نسی أصحاب الاجتهاد التقليديّ سيرةً عقلائيةً 

 لة  عنها. أخری وهم في غف

وكما أنّ هؤلاء العقلاء يعملون وفقًا للظنون النقليّة ضمنَ شروط  معينّة  

فكذلك يعملون علی طبق الظنون العقليّة والتجريبية ضمنَ شروط  متشابهة 

وهؤلاء يعملون بالظنّ الأقوی عند تعارض الظنون المختلفة وكذلك لا يعملون 

مون خبر الواحد أوظهور الكلام مع وفقًا للخبر أوالظهور عند عدم تلاءم مض

المعتقدات الظنيّة العقليّة )والتجريبية( الأقوی. ومن لا يقبل ذلك فليسأل عنه 

 العقلاءَ الذين يعيشون حوله. 
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وإنّ الظنّ لا يغني من »... إنّ القول بأنّ حجيّة الظن تنافي مع مفاد هذه اآفية  

ية المذكورة لا تدلّ علی عدم ( مدفوعة بأنّ اآف28)سورة النجم/« الحق شيئًا

حجيّة مطلق الظنّ، بل يدلّ علی أنّ الظنّ ليست بحجّة  فيما إذا كان الحق ظاهرًا 

وسهلَ الوصول وهذا هونفس العقلانيّة. والعقلانية تؤمن بأنّ التقرّب إلی 

الحقيقة لا يكون بديلًا للوصول إلی الحقيقة فيما إذا كان الوصول إلی الحقيقة أمرًا 

 كناً. مم

ثمّ لوسلّمنا بالإشكال المزبور )أي عدم حجيّة مطلق الظنّ( فلا بدّ من القول  

بأنّ الظنّ النقلّي ـ هواآفخر ـ ليس حجةً؛ لأنّ لسان اآفية المذكورة آب  عن 

التخصيص وأضف إلی ذلك أنّ عدم حجيّة الظن النقلّي يشمل نفس هذه اآفية 

 أيضًا. 

 شفك ةعملي في ةالفردي امالأحك بينو ةلاجتماعيا امحكالأ بين. ضرورة الفصل ــ

 المعقولة المقاصد

يجب علينا أن نفصل بين الأحكام الشرعيّة الاجتماعيّة وبين الأحكام الشرعيّة  

الفرديّة في عمليّة كشف المقاصد المعقولة، فلا بدّ من تفحيص المقاصد المعقولة 

رديّة. احتياط  بالنسبة إلی الاحكام الفالتي تحتويها الأحكام الاجتماعيّة، بأكثر 

وذلك لأنّ الكلام في الأحكام الاجتماعيّة يدور حول حقوق اآفخرين، مماّ يستلزم 

 احتياطًا في عمليّة التفحيص هذه. 

 كم والدليل الحا المخصِّص لي. المقاصد العامّة بمثابة الدلـ

قع عامة قد تصدر عن موتأسيسًا علی مبدأ الموازنة الانعكاسيّة فالمقاصد ال 



ص بالنسبة إلی المقاصد الخاصّة وذلك فيما إذا كان يحتفظ المقصد  الدليل المخصِّ

الخاص الذی يحتويه الحكم الشرعي، بعمومه فسوف لا يتلاءم مع المقاصد العامّة 

التي كان تقدّمها عليه بنحوالحكومة، الأمر الذي يستلزم تخصيص المقاصد العامة 

 ة فتأمّل جيّدًا.للمقاصد الخاص

أمر آخر وهوأنّ المقاصد العامّة تكون بمنزلة الدليل الحاكم والمقاصد الخاصة  

 بمنزلة الدليل المحكوم علی أساس المبدأ اآفنف الذكر. 

 رضالتعا عند الخاصة لمقاصدا ى. تقديم المقاصد العامة علــ

مّة المقاصد العا ي عدّ هذا الأصل من ضوابط المقاصد المعقولة، بحيث تقدّم 

علی المقاصد الخاصّة كلّما كان هناك تعارض بينهما. وفي الواقع فإنّ هذا الأصل 

بأنّه إذا تعارض أمر كلي وأمر جزئي، فالكلي »يدرج في قانون عقلي شامل يقول: 

والبرهان علی ذلك واضح؛ لأنّ الجزئي يقتضي مقصدًا جزئيًّا والكلّي «. مقدّم

، ولا ينخرم نظام في العالم بانخرام المقصد الجزئيّ، بخلاف ما يقتضي مقصدًا كليًّا

م اعتبار المقصد الجزئي، فإنّ المقصد الكلي ينخرم نظام كليّته.   إذا ق دِّ

 المعقولة المقاصد ريةلنظ ويليةوّنات التأك. الم

تتشكّل المكوّنات التأويليّة لنظريّة المقاصد المعقولة من القواعد العمليّة ـ  

تطبيقيّة في عمليّة استنطاق النصوص الدينيّة ولا تسعني في المقام هذه الدراسة ال

الموجزة أن أفحّص جميع القواعد واحداً تلواآفخر وأن أذكر مدی تبريرها 

أوعدمه، حيث يقتضي المقام مجالًا واسعًا ولذلك فأقتصر علی القضايا التي ترتبط 

 بالبنية العامّة للقواعد فقط. 
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  الاستنساط عملية في فيةادر المعر. المصـ

ـ  1تنقسم النصوص الدينيّة بناءً علی نظريّة المقاصد المعقولة إلی قسمين:  

ة التي تتمثلّ الثانويّ  النصوصـ  2ة التي تتمثلّ في القرآن الكريم الأوليّ  النصوص

في السنة الشريفة. أظنّ أنّه لا يراعی في نموذج الاجتهاد التقليدي الاتّساق 

المنطقيّ بين النصوص الدينيّة عند عمليّة الاستنباط أوإن كان يراعی فنحن نواجه 

ذلك في حالات نادرة. فالمنظومة الفقهيّة التي يقدّمها نموذج الاجتهاد التقليديّ، 

المركز »إنّما هي منظومة متراكمة )غير متّسقة( تتكيّف علی أساس كون السنةّ هي 

المنظومة الفقهيّة التي يقدّمها نموذج الاجتهاد  وأمّا« الأطراف»والقرآن هو« 

المبسّط فهي ـ علی العكس من ذلك ـ منظومة متّسقة تتكيّف علی أساس كون 

وهذا هومقتضی العقلانيّة التي تدافع « الأطراف»والسنةّ هي « المركز»القرآن هو

 عنها نظريّة المقاصد المعقولة. 

 دولنا امتياز آخر لنموذج الاجتهاد المبسّطوانطلاقًا من العقلانيّة النقديّة فيب 

وهوأنّه يستخدم منهج نقد المتن في تقييم الروايات التي تمثلّ السنة الشريفة ويأخذ 

 مؤيِّدة فقط وعلی ذلك فمنهج نقد المتن ي عتبَر منهجًا أوليًّا 
بمنهج نقد السند كأداة 

ا.   ومنهج نقد السند منهجًا ثانويًّ

دما نواجه روايةً من الروايات فلا تخلومن أربعة توضيح ذلك أنّنا عن 

 احتمالات: 

 صحيحة السند والمتن  الاحتمال الأول: 

 ضعيفة السند والمتن  الاحتمال الثانی: 

 صحيحة السند وضعيفة المتن  الاحتمال الثالث: 

 ضعيفة السند وصحيحة المتن  الاحتمال الرابع: 



ليه وآله ـ والائمة من آل الرسول ـ فالأول يسند إلی الرسول ـ صلی الله ع 

 ـوالثاني يضرب عرض الحائط وكذلك الثالث إذا لم يتحمّل التأويل  عليهم السلام 

ضمنَ شروط  خاصّة وأمّا الرابع فيصدّق ولكن لا يسند إلی الرسول ـ صلی الله 

ور د عليه وآله ـ . والضابط العام في صحّة المتن موافقته للقرآن أوالسنة الثابتة ولا

للسند إلّا صحّة الإسناد إلی المسند إليه إذا كان المتن صحيحًا. فصحّة السند لا 

تصحّح المتن وإنّما هي من أسباب صحّة النسبة علی هامش صحة المتن وبعبارة 

ق علی الرسول ما يكذّبه القرآن أوالسنة الثابتة وإن صحّت  أخری: لا يصدَّ

 رآن أوالسنة الثابتة وإن ضعفت إسناده، فلاإسناده وقد يصدّق عليه ما يصدّقه الق

يسند الحديث صحيحًا إلا متنه الموافق للقرآن أوالسنة الثابتة دون سنده ولا 

نحتاج إلی صحّة السند في متن  صحيح إلّا لإتقان النسبة إلی الرسول ـ صلی الله 

ـ ثم لا  هعليه وآله ـ . فإنّ المتن الصحيح لا یختصّ بالرسول ـ صلی الله عليه وآل

تفيدنا صحّة السند في متن لا يلاءم القرآن أوالسنة الثابتة فإنّ الباطل لا يصدر عن 

 الرسول ـ صلی الله عليه وآله ـ . 

وتجدر الإشارة إلی أنّ الضابط العام أعلاه يجب أن ي فهم علی ضوء نظريّة  

 المقاصد المعقولة. 

 ه العلمانيّ والفق الفقهيّة ديّة. التعدّـ

يحسن بنا في المقام أن نلمع إلی نقطة مهمّة وهي أنّ كل استنباط فقهي علی  

 الحصر العقلي لا یخلومن ثلاثة فروض: 

ل:  أن يكون الاستنباط الفقهيّ استنباطًا ذاتيًّا  الفرض الأو 

:  أن يكون الاستنباط الفقهي استنباطًا موضوعيًّا الفرض الثانی 

 بالفعل 
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 أن يكون الاستنباط الفقهي استنباطًا موضوعيًّا بالقوة.  الفرض الثالث:

فالأول باطل يجب رفضه علی جميع نماذج الاجتهاد والثاني حق يجب الأخذ  

به علی جميع نماذج الاجتهاد وأما الثالث فهوحق عند سائر نماذج الاجتهاد 

الذي  . وبهذا المعنیبنحوالتعيين وعند نموذج الاجتهاد المبسّط بنحوالتخيير

ذكرناه في الفرض الثالث فيمكن الدفاع عن التعدّديّة الفقهيّة علی مستوی العمل 

 . وبالتالي عن الفقه العلمانّي علی مستوی النظر

  ةينيدلا النصوص استنطاق ةي. القواعد الخاصّة والعامّة في عملـ

الدينيّة  استنطاق النصوصإنّ نموذج الاجتهاد المبسّط يستعين في عملية فهم و 

وبالقواعد العامّة  بالقواعد الخاصّة للّغة أي القواعد الغراماتيقيّة

لق المط»وقاعدة « العام والخاص»للّغة أي القواعد الدلاليّة العامّة من قبيل قاعدة 

 یوغير ذلك من القواعد المذكورة في حولها وعل« الظاهر والنصّ »وقاعدة « والمقيّد

ضوء هذا النموذج فالقواعد التي تستحقّ الدراسة والتحقيق في عمليّة الاستنباط 

والاستنطاق إنّما هي القواعد العامّة والخاصّة المرتبطة بالجانب التطبيقيّ ـ العملّي 

 للّغة فقط.

وأمّا العلم الذي يدرس تلك القواعد العامّة والخاصّة في عمليّة الاستنباط  

 ـعل  ـعندي   عمليةمن الضروري جدّاً أن يوضع علم جديد ل أریم الوسائل. فهو 

فهم الدين بشكل منهجي وموضوعي. إني ابتكرت ـ فيما أعتقد ـ طريقةً جديدة 

مل ما يشت خصوصوأقتصر هنا علی تعريف العلم و« علم الوسائل»سمّيتها 

 . التعريف عليه من عناصر أربع وأترك الحديث فيه إلی مجال آخر إن شاء الله

                                            
 لثالث من هذا الفصل. لمزيد من الاطلاع راجع المقال ا (1)



عن الأدوات العامّة  الذي يبحث إنّ علم الوسائل ـ علی ما يبدولي ـ هوالعلم 

( الذاتي أوالموضوعي في عملية فهم الدين. وهذا التعريف ـ )للتبيين 

 ـ التبيين الذاتي 2ـ الأدوات العامة  1كما تلاحظون ـ يشتمل علی أربعة عناصر: 

ـ فهم  4  لتبيين الموضوعيـ ا 3 (

 الدين. 

إن علم الوسائل يستعمل في عمليّة فهم الدين شتی الأدوات العامّة، وهذه  

 الأدوات العامّة تشمل الأدوات التالية:

أ ـ الأداة التأويليّة وهي بدورها تنقسم إلی قسمين: الأداة الغراماتيقيّة والأداة 

 مّة كما أشرنا إليه مسبقًا.الدلاليّة العا

ب ـ الأداة العقليّة والتي تتكفّل بيانا نظريّة المقاصد المعقولة علی مستوی 

 الفقه وغيرها من العلوم العقليّة في سائر الحقول المعرفيّة الدينيّة. 

ن علم في عملية فهم الديوالتي يتكفّل بيان كيفية دورها ج ـ الأداة العقلائيّة 

 الوسائل. 

 فيوالتي يتكفّل بيان كيفية دورها الفاعل ـ الأداة التجريبيّة بمعناها الواسع د 

 عملية فهم الدين علم الوسائل.

ملية فهم الدين في عوالتي يتكفّل بيان كيفية دورها الإيجابي ه ـ الأداة التأریخيّة 

 علم الوسائل. 

 ـ فهم الدين  في عمليةل والتي يتكفّل بيان كيفية دورها الفعّاالأداة الأخلاقيّة و 

 علم الوسائل. 

 ولكلٍّ من الأدوات أعلاه بيانا الخاصّ سوف نتعرض لها فيما بعد.  

من اللافت للانتباه أنّ بعض هذه الأدوات العامّة تقوم بدور الإثبات بالنسبة  



 الاجتهاد والتقليد  ......................................................... 44

 إلی فهم الدين وبعضها اآفخر يقوم بدور الإبطال بالنسبة إليه. 

المباحث التي يقوم بدراستها علم الأصول التقليدي وتجدر الإشارة إلی أنّ  

تشكّل جزءًا ضئيلًا من القضايا الموجودة في علم الوسائل وهي القضايا المرتبطة 

بالأدوات التأويليّة والعقلائيّة فقط ومع ذلك فإننا نجري تعديلات  علی كثير من 

 المباحث التي تدرس في علم الأصول التقليديّ. 

في علم الوسائل يلعب دورًا فعّالًا وهواختيار « يين الذاتيّ التب»إن عنصر  

للاحتمال القائم في أيّ قضيّة كانت من بين  ()أحسن التبيين 

الاحتمالات الموجودة فيها وذلك من خلال القرائن أوالشواهد وأما عنصر 

ائم وراء القضيّة قفهويقدّم تبييناً وحيدًا بشأن المراد الجديّ ال« التبيين الموضوعيّ »

یختصّ بما إذا كانت دلالة تلك القضيّة ( )الدينيّة وهذا التبيين 

ا ومن ثم يتبيّن لنا أن علم الوسائل يتناول القضايا الدينيّة بالبحث . نصًّ

 ليس إلا. ( )ا والدراسة باعتبار كون الدين نصًّ 

يّة ـ هوعنصر شامل لجميع القضايا الدينف« فهم الدين»وأما فيما يتعلّق بعنصر  

سواء في ذلك القضيّة الفقهيّة أوغيرها ـ وعلی العكس من ذلك علم الأصول 

التقليدي فإنّه يدرس في الأعم الأغلب الأدوات التي يستعملها الباحث في الحقل 

الفقهي فقط. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المقال الثاني
 

 يمنهجيّة الاجتهاد اللاكاتوس

 جتهاد جديدبرنامج ا نحو





 

 

 

 

 

 مقدمة 

سوف أحاول في هذه الوريقات دراسة منهجية الاجتهاد اللاكاتوسي  

ـ الذي يقوم علی نظريّتنا المسمّاة بالمقاصد المعقولة ـ علی ضوء  ()

بقرائتي  (لاكاتوس )برنامج البحث لفيلسوف العلم الشهير إمري 

لشروع بالحديث عن موضوعنا ينبغي أن أشرح الشخصيّة المتواضعة، وقبل ا

)( للاكاتوس في فلسفة العلم ) برنامج البحث

 بصورة مجملة. (

 . سيرة لاكاتوس العلميّة

في  1922( مجريا بالمولد، فقد ولد بالمجر عام 1974ـ  1922كان لاكاتوس ) 

كان  فقد ،«(لوكسميث»اتوس )المشتق من اسم عائلة ليبزتز واختير اسم لاك

تولّى  1948ا في الدراسات العليا تحت إشراف جورج لوكاتش، وفي عام طالبً 

في وزارة التعليم، فكان مسؤولًا عن إصلاح ديمقراطيّ  «سكرتير»منصب 

جن أربع سنوات تقريبًا من  ، منها سنة 1953ـ  1950للتعليم العالي، وفيما بعد س 

، ثم عمل بين فراديّ، وكان ذلك بسبب دعوته التعديليّ في حبس ان
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وكان  ،)مترجًما تحت إشراف الرياضي أ ـ ريني 1955و 1954عامي 

)قد تأثّر بمؤلف ج ـ بوليا ، ورتب بعد ذلك الرحيل إلى الغرب بعد (

تب أطروحة الدكتوراه المعنونة ، والتحق بكامبردج فك1956الثورة الب لغاريّة عام 

ة ، والتي ن شرت فيما بعد بالمجل«براهين وتفنيدات: منطق الكشف الرياضي»

البريطانيّة لفلسفة العلم، واتّخذ العمل صورة غير معتادة، مناقشة متخيلة بين 

 / أويلر مدرس أومجموعة من الطلاب في مسألة البرهان على حدس ديكارت

ه بالنسبة الى الشكل متعدّد السطوح فإنّ عدد الزوايا ناقص بأنّ  (

 عدد الاضلاع زائد عدد السطوح يساوي اثنين.

، انتقل لاكاتوس الى مدرسة لندن للاقتصاد، حيث خضع 1969ومنذ العام 

وشغل أخيًرا كرسي أستاذ المنطق، ولقد أثارت الورقة التي ( الى تأثير بوبر

 عةـ ذات الشهرة الواس« ذيب ومنهجيّة برامج البحث العلميالتك»كتبها بعنوان 

 .التأریخيّة ـ اهتمامًا بالغًا واستخدمت أساسًا لعدد من الأبحاث

فأسف عليه  1974وقد عاجلته المنية في حادث سيارة أليم على حين غرة عام 

كان لالجميع أشد الأسف إذ لم يتطرّق لأحد أدنى شكٌ في أنّه لوعاش عمرًا مديدًا، 

 قد قدم إسهامات عديدة في مجال فلسفة العلم. 

وعدناه يجدر بنا أن نتناول ما واآفن بعد هذه المقدمة الموجزة عن سيرته العلميّة  

 آنفًا من شرح نظريّة برنامج البحث للاكاتوس. 

 علم. نظريّة برنامج السحث في فلّفة ال 

ات ی أنّه يجب أن تلحظ النظريّ لقد التفت فلاسفة العلم منذ برهة من الزمان إل 

 (أتميّة )لا بصورة منفردة  (مولكوليّة )العلميّة بصورة مجموعيّة 



يّئت تدريًجا أرضيّةٌ مناسبة لأخذ النظريّات بعين الاعتبار بمثابة الكلّ  وبعد ذلك ه 

 المنتظم وبالتالي لتبيينها علی ضوء هذا الاتّجاه الفلسفيّ الحديث. 

رنامج البحث للاكاتوس من هذا القبيل، بحيث يلحظ فيه العلم بوصفه وب 

منظومةً من النظريّات قد ارتبط بعضها بالبعض في سياق برنامج بحث. هذا 

البرنامج يوضح سلوك الباحث حينما يقدّم مجموعةً من النظريّات وهذه المجموعة 

 تواجه في صعيد العمل شتی المشاكل والأزمات. بدورها

لاكاتوس أنّ الباحث الذي يبحث في حقل من الحقول العلميّة، يقبل  يحسب 

مجموعةً من النظريّات التي تتغيّر وتتحوّل علی الدوام ويواجه تجارب وواقعيّات 

( ) جديدة دوامًا فيجري تغييرات وتعديلات في منظومته المعرفيّة

غييرات والتعديلات إنّما ضمن ظروف خاصّة، والذي يلفت النظر هوأنّ هذه الت

تشمل بعض نظريّاته وأمّا بعضها اآفخر فيبقی مصونًا عن ذلك ويعقّب اتّجاهات 

 حودّدة في سبيل التغييرات. 

وفي الواقع فإنّ حفظ أوتغيير فركَر الباحث واتّجاه التغييرات والتعديلات  

ا مسلكيًّا   (موحّدًا )بكامله يتبع نموذجًا فكريًّ

المسلكيّ ببرنامج   وحودّدًا، ولاكاتوس يوضح هذا النموذج الفكريّ 

البحث الذي طرحه، أوقل: إنّ الباحث ـ عند لاكاتوس ـ في دراساته العلميّة تابع 

للنموذج الفكريّ المحدّد المسلكيّ عملًا ومشتغل في برنامج البحث تحديدًا، الذي 

، ومن جانب آخر، فيؤكّد لاكاتوس علی أنّ تبعيّة الباحث ينظّم ويوجّه حركاته

 لهذا البرنامج والنموذج الفكريّ المسلكيّ أمر لاشعوري وخفيّ تمامًا. 

ن من شتی الأجزاء الرئيسة   وعليه فإنّ برنامج البحث عند لاكاتوس مكوَّ

 كالتالي: 
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 ()ـ النواة الصلبة  1 

 (الواقي )ـ الحزام  2 

 (الإيجابيُّ ) الكشفر  یـ المساعد  عل 3 

 (السلبيُّ )الكشفر  یـ المساعد  عل 4 

إنّنا لا نستطيع أن نميط عن هذه المصطلحات أعلاه اللثام، إلا إذا تناولنا 

 خالتأري»و« التأريخ الداخليّ »المصطلحين اآفخرين بالبحث، وأعني بهما 

 .«الخارجيّ 

عند لاكاتوس إنّما هوتاريخ نظرية ملفوظة في عبارات، « التأريخ الداخليّ »إنّ 

ولا تتألف تلك العبارات من تقرير بحث نائي فحسب، إنّما أيضًا من عمل 

ناجح، أومن كتابات سريعة دوّنا أحد علماء الفيزياء في خطاباته، أومن حواشي 

مل العبارات على إعلان ما نؤدّيه ولماذا نؤديه، إحدى المجلات العلميّة. كما تشت

فهي تشتمل على ردود أفعال الإخفاق، واعترافات الانتكاس، واندفاعات 

النجاح، ولا أهمية بعد ذلك للكيفيّة التي يتم بها إنجاز الأعمال العلميّة، فالتأريخ 

، ولن يكون ةالداخلّي يظل تأریًخا للعبارات وليس تأریًخا للأفكار أوالصور الذهنيّ 

المؤرّخ الداخلّي المحنك هوالذي يستخرج من رأسه فكرة بارعة ويلقي بها في 

سجلات التأريخ، وإنّما سيكون هوالقارئ الذي يستطيع أن يغربل العبارات 

البائتة القاطعة التي يمكن أن تبني تعميمات تتنبّأ بحوادث ما تبقى من العبارات 

رغم أن لا أحد بمقدروه أن يستخلص التعميمات التي تؤلّف التاريخ الداخلّي. و

الصحيحة إلا أنّ لاكاتوس كان لديه بعض الأدوات التي تمكنه من إنجاز هذه 

 .والمساعد على الكشف المهمّة وتلك الأدوات هي: النواة الصلبة، والحزام الواقي



هذا فيما يتعلّق بالتأريخ الداخلّي، أمّا التأريخ الخارجيّ عند لاكاتوس، 

فهويبحث ـ بصفة عامّة ـ في العوامل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والتكنولوجيّة التي 

لا تدخل مباشرةً في المحتوى العلمي، ولكن يعتقد أنّ لها تأثيًرا أوأنّا تفسر بعض 

 .الأحداث في تاريخ المعرفة

هر على تغييرات في نسق مدرسي، أوالإتيان بق« التأريخ الخارجيّ »فقد يشتمل 

 ،عي، أوالتعرض للنظام البابوي ومسار جمهورية فايمارصنا

لاكاتوس أنّ واحدة من أكثر المشكلات أهميةً بالنسبة إلى التأريخ الخارجيّ  یوير

هي أن يعين الشروط السيكولوجيّة والاجتماعيّة الضروريّة )ولكن غير الكافية 

 .بالطبع( لجعل التقدم العملّي ممكناً

هوالنموذج الذي قدّمه لاكاتوس لتاريخ العلم بغية إعادة بناءاته هذا 

التي أراد لاكاتوس من « منهجيّة برامج البحث العلمي»العقلانيّة، وهذه هي 

خلالها أن يتبع مسار العلم، بغية رصد العوامل التي يمكن أن تؤثر في تقدّم العلم 

كان  ق ببرامج البحث العلميّ، إذونموالمعرفة العلميّة، ولكن يلاحظ أنّه فيما يتعلّ 

من الممكن للمزايا النسبيّة التي تمتلكها الفرضيّات المتنافسة داخل برنامج البحث، 

أن تحدّد بكيفية مباشرة نسبياً، فإنّ المقارنة بين برنامجين للبحث تعدّ عمليّة ذات 

سبيّة زايا النطابع إشكالّي أشد، حيث إنّه ينبغي ـ إجمالًا ـ أن يتمّ الحكم على الم

لبرامج البحث، تبعًا للدرجة التي تتقدّم بها أوتتدهور فالبرنامج المتدهور 

أوالمتفسخ يترك المكان للبرنامج المنافس الأكثر إنصافًا بالعلم، بيد أنّ الصعوبة 

الرئيسة التي تواجه لاكاتوس تكمن في حقيقة أنّ الاختيار بين برنامجي بحث 

اطعًا بوضوح كما هوالحال بالنسبة إلى الاختيار التربوي متنافس لا يكون غالبًا ق
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القاطع بين نظريتين متنافستين، لذلك اتّجه لاكاتوس أخيًرا إلى الاعتراف بأنه ليس 

ا قد يكون هناك فائدة في الحصول  ثمة برنامج بحث يمكن تفضيله عند آخر، حقًّ

 من الحصول حتىعلى أكثر من برنامج واحد، تعمل كلها بصورة متزامنة، بل و

، بيد أنّنا لوسلّمنا بذلك فسنجد أنفسنا متجهين «متفسخة»على برنامج 

 ومذهبه في الفوضويّة المنهجيّة.  نحووجهات نـظر باول فيرآبند

 ( Hard Core. النواة الصلسة )ـ

عامّة لإنّ النواة الصلبة في كل برنامج بحث تتكوّن من مجموعة  من الفرضيّات ا 

جدًا التي افترضت من قبل الباحث ثابتة وغير قابلة للتفنيد والدحض، والقائل 

بهذه الفرضيّات لا يفكّر في حذفها أوتعديلها فحسب، بل ويعتبرها قاعدةً وبنيةً 

أساسيةً لتطوّر ونموبرنامجه. بعبارة أخری: إنّ النواة الصلبة لبرنامج البحث 

التي لا يمكن رفضها إلا علی حساب رفض كل  ()مجموعة من المعتقدات 

 البرنامج نفسه.

عند لاكاتوس، إنّ الفرضيّات التي تشكّل النواة الصلبة لبرنامج البحث، تعدّ  

ـ  منهجيّ )غير قابلة للتفنيد والدحض علی أساس قرار 

ك لوحتی لووجدت موارد للدحض فسوف يحاول الباحث القائل بت (

الفرضيّات أن يدفعها عنها وفي سبيل ذلك يتمسّك بالفرضيّات الأخری التي 

 تسمّی بالحزام الواقي لبرنامج البحث، وهذه الفرضيّات تعدّ فرضيّات مساعدة. 

منهجيًّا، إنّ الفرضيّات الأساسيّة في النواة الصلبة وإن كانت حصيلة المنهج  

رّبة عن طريق ذلك تجربة أوليّة إلا أنّ ( وبالتالي مج)العلمي 

لحاظها باعتبار كونا فرضيّات غير قابلة للتفنيد والدحض نتيجة القرار فوق 



فأخذ الفرضيّات بعين الاعتبار  ا،. إذً  ( ـ  ـ )المعرفي 

في ربمثابة الفكر غير القابلة للدحض والتكذيب نتيجة أمرين: المنهج المع

 والقرار فوق المعرفي. ( )

والقرار له هويّة فوق  ()كما نعلم، فإنّ المنهج له هويّة معرفيّة  

(. وهذا القرار لما كان متّخذًا من خلال المنهج ـ  )معرفيّة 

رفي إذ المنهج العلمي لا يمكن له العلميّ يعدّ قرارًا منهجيًّا غير أنّه قرار فوق مع

 أن يوصل فرضيّةً إلی حدود لا تقبل فيها أيّ تفنيد. 

علی أية حال، إنّ الباحث ـ عند لاكاتوش ـ يتخذ في مرحلة  ما قراره ويبني  

علی أساس ذلك القرار جهوده العلميّة، أوقل: يأخذ بفرضيّات  فيقرّ أن يزعمها 

بالتالي يصمد في وجه الهجمات ويتّخذ غير قابلة للتكذيب ولا للدحض، و

 استراتيجيّته الدفاعيّة الخاصة أمام ذلك. 

 ( Protective Belt. الحزام الواقي )ـ

لكي تبعد التفنيدات والهجمات عن  (التجريبيّة )إنّ العلوم  

 یالفرضيّات الأساسيّة ـ التي تعدّ نواةً صلبةً لبرنامج البحث ـ تتوسّل إل

ب لثباتها () الفرضيّات المساعدة ؛ الفرضيّات التي لا ت تعصَّ

وعدم قابليّة تكذيبها، وإذا اتّسق أن تعرّضت النواة الصلبة للخطر فسوف تضحّي 

بتلك الفرضيّات لتكون النواة سليمةً، أوقل: إنّ الحزام الواقي هواآفخر في كل 

 ضيّات المساعدة التي يضحّي بها الباحثون عندبرنامج بحث هوتلك الفكر والفر

تعرّض البرنامج للخطر لكي ينجّوا الفرضيّات الأساسيّة من خطر التكذيب 

 والدحض. 
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ومن هنا فلاحظ لاكاتوس أنّ الفرضيّات التي تؤلّف برنامج بحث، ليست  

غة لجميعًا متساويةَ المكانة. إذ تعامل بعضها على أنّا مقدّسة إلى أبعد حد أوب

بوانكاريه إنّا مصطلح عليها. وتقبل الأخريات لكونا عرضةً للتعديل والتغيير، 

وعندما تعدّل تصبح حوكمةً نتيجة لتطورات برنامج البحث، ويطلق على الأول 

 «.الحزام الواقي»وعلى الثانية اسم « النواة الصلبة»اسم 

 قة المعطيات المعرفيةّأمر آخر وهوأنّ الفرضيّات المساعدة تمهّد إمكانيّةً لعلا 

بالنظريّة المركزيّة / النواة الصلبة وفي الواقع فإنّ تلك  ()

تعرّف بالنواة الصلبة  (ـ  أسفل ) یالفرضيّات نظريّات ذات مستو

وتحامي عنها،هذا من جانب ومن جانب آخر أنّ المعطيات المعرفيّة المختلفة التي 

 البشرية، بدورها تحامي عن تلك الفرضياّت المساعدة.توجد في العلوم 

إنّ أقرب الفرضيّات المساعدة إلی الأطراف تبيّن المعطيات المعرفيّة؛  

والتي تكون أقرب إلی النواة  ( ــ  ) یالأعل یالفرضيّات ذات المستو

زيّة تعدّ كأوالمركز ـ تبيّن الفرضيّات ذات المستوی الأسفل ولذلك فالنظريّة المر

 مبدأ التبيين الغائيّ. 

د حزامًا   وعليه، فإنّ الفرضيّات المساعدة بكل ما في الكلمة من معنیً توجر

)واقياً حول النظريّة المركزيّة إذ المعطيات المعرفيّة القابلة للتكذيب بالقوة 

ت المساعدة لا اتتبيّن عن طريق إيجاد تغييرات  وتعديلات  في الفرضيّ  (

في النظريّة المركزيّة. إذًا، حزام الفرضيّات المساعدة تتغيّر بمرور الزمان من أجل 

تفسير المعطيات المعرفيّة الجديدة، فيما يتغيّر وي ترك برنامج البحث نفسه إذا لم 

لبديلة ايستطع أن يبيّن الظواهر الملاحظة بالقياس إلی سائر برامج البحث 

().  



)والكشفِ الّلبيُّ  ابيُّالإيج الكشفِ ي. المّاعدُ علـ

)  

 فيعني مساعدًا على الكشف   أما المصطلح 

ل الكشف و)المصطلح من صياغة وويل فيلسوف العلم الإنجليزي ذلك أنّه يسهّ 

امة للإشارة إلى نظم التعليم التي يكشف فيها المعروف(، وهويستخدم بصفة ع

 .التلاميذ الأشياء بأنفسهم

لذلك ـ طبقًا للاكاتوس ـ فيتميز كل برنامج بحث بمجموعتين من القواعد، 

تخبرنا المجموعة الأولى ما هي طرق البحث التي ينبغي تجنبّها، وتخبرنا الأخرى 

قواعد عندئذ أنّ تطبيق مثل هذه العن الطرق التي ينبغي أن نتبعها، ومن المسلّم به 

 .سيسهّل عملية الكشف

 ، وينقسم المساعد على الكشف عند لاكاتوس إلى مساعد  على الكشف سلبيٍّ

، المساعد على الكشف السلبي لبرنامج  ما، هوالمطلب الذي يقضي  وآخر إيجابيٍّ

امج نبالحفاظ على نواة البرنامج الصلبة ثابتة غير منقوضة خلال نموهذا البر

وكل عالم يجري تعديلًا في النواة الصلبة، فإنّه یختار الخروج عن برنامج  .وتطويره

 البحث الذي يشتغل فيه. 

الكشف السلبي يشمل ـ علی العموم ـ الدلالات  یإنّ المساعد عل إذًا، 

والتوجهيات الواقية ذات الجوانب السلبيّة التي تبيّن كيف يجب أن لا ي سيرَّ برنامج 

لَّ بالنواة الصلبة، البحث الكشف  یالمساعد عل»وفي الأغلب يؤدّي ي حتّی لا یخ 

 إلی انضياف الفرضيّات إلی برنامج البحث. «السلبي

فهوالذي يوجّه المشتغلين بالعلم إلى ما  يجابيی الكشف الإوأمّا المساعد عل

 ينبغي أن يفعلوه.
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ابير الدلالات والتد الكشف الإيجابي للبرنامج إنّما هي یعليه، فالمساعد عل 

لكي  لبحثاوالتوجيهات والقواعد التي تبيّن كيف يمكن أويجب تسيير برنامج 

الكشف  یالمساعد عل»تتحصّن نواته الصلبة وتاليًا تتكامل، وفي الأغلب يؤدّي 

إلی انضياف الفرضيّات الأخری إلی برنامج البحث، وفي الواقع  أيضًا« الإيجابي

يَّأ وتتكيّف من حيث  فالفرضيّات المساعدة في الحزام الواقی لبرنامج البحث ته 

 ج.للبرنام «الكشف الإيجابي یالمساعد عل»الأساس عن طريق دلالة وتوجيه 

بي والكشف السل الكشف الإيجابي یالمساعد علوبالإجمال، لا بدّ أن يؤدّي  

معًا إلی تحصّن وتنمية وتكميل برنامج البحث وأن تستطيع تقديم حلول  

 روج من المشاكل عند ما حدثت مشكلةٌ في برنامج البحث.للخ

وما نريد أن نؤكّده هنا بشكل خاصّ هوأنّ برنامج البحث المتقدّم  

ا بها من الاتّساق الداخلّي بشكل  () هوالذي يجب أن يملك درجةً معتدًّ

يتضمّن طرح برنامج للدراسات المقبلة وأن يستطيع بين حين وآخر اكتشاف 

ظواهر جديدة أيضًا، وبالتعبير الذي يستخدمه لاكاتوس بنفسه؛ إنّ برنامج 

البحث المتقدّم إنّما هوالبرنامج الذي يسبق الواقعيّات ويتنبّأ بها، فهذه هي 

الواقعيّات التي يصل الباحث إليها تدريجيًّا، وأما برنامج البحث المتفسّخ 

عن الواقعيّات المتواجدة أيضًا  أوالمتدهور فهوالذي بات يتأخر ()

ويحاول علی الدوام أن يصل إليها، فهكذا برنامج يكون علی سبيل الحصر بصدد 

 تبيين الواقعيّات المعلومة والمعروفة. 

للاكاتوس وإن كان نظريّةً ت ستخدم  البحثأنّ برنامج ومن الجدير بالانتباه  

قائمة في ی الروح العامّة النهّ بناءً علغالبًا في تحليل اتّجاهات العلوم التجربيّة، لك



يمكن  ()هذه النظريّة ي لاحَظ بصراحة  أنّ هذا النموذج التحليلي 

له التطبيق علی دراسة سائر الاتّجاهات الفكريّة والعلميّة أيضًا، وأنّه لا یختصّ 

مت  وقد أحدٌ من المكوّنات الثلاث لبرنامج البحث بالعلوم التجريبيّة، بل مِّ ص 

جميع الأجزاء فيه بنحويستعدّ للتعميم إلی سائر الحقول المعرفيّة وعلی ضوء هذا 

الأساس فسوف أتناول المنهج الاجتهادي بقراءتي الشخصيّة المتواضعة من خلال 

 ذلك النموذج التحليلي بالبحث والدراسة. 

 برنامج اجتهاد جديد  . الاجتهاد اللاكاتوسي: نحو

ت في دراساتي الفقهيّة الأخيرة إلی قناعة  وهي أنّه يجب أن تلحظ لقد توصّل 

الأحكام/ الاستنباطات الفقهية بصورة مجموعيّة مولكوليّة لا بصورة منفردة أتميةّ 

وهذا يهيّئ تدريًجا أرضيّة مناسبة لأخذ الأحكام/ الاستنباطات بعين الاعتبار 

اقض فيما  منظومة فقهيّة متّسقة لا تنبمثابة الكل المنتظم وبالتالي لفهمنا إيّاها في

 بينها. 

وي لحظ في الاجتهاد اللاكاتوسي المقترح علم الفقه بوصفه منظومةً من  

الفتاوی/ الاستنباطات ـ التي تعبّر عن فهم وقراءة الفقيه من النصوص المقدّسة 

ج مالمبيّنة لأحكام الشريعة الإسلاميّة ـ قد ارتبط بعضها بالبعض في سياق برنا

البحث الذي يتمثّل في عمليّة الاستنباط. هذا البرنامج يوضح سلوك الفقيه 

حينما يقدّم مجموعةً من الفتاوی/ الأحكام الشرعيةّ  ()اللاكاتوسي 

 وهذه المجموعة تواجه أحيانًا في صعيد العمل شتی المشاكل والأزمات.

قبل أبواب الفقه، ي أحسب أنّ الفقيه اللاكاتوسي الذي يبحث في باب من 

مجموعةً من الاستنباطات التي تتغيّر وتتحوّل علی الدوام ويواجه حوادث 
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ووقائع جديدة في الحياة دوامًا فيجري تغييرات وتعديلات في منظومته الفقهيّة 

ضمن ظروف خاصّة، والذي يلفت النظر هنا هوأنّ هذه التغييرات والتعديلات 

ا بعضها اآفخر فيبقی مصونًا عن ذلك ويعقّب إنّما تشمل بعض استنباطاته وأم

 اتّجاهات حودّدة في سبيل التغييرات. 

وفي الواقع فإنّ حفظ أوتغيير استنباطات الفقيه اللاكاتوسي واتّجاه التغييرات  

ا مسلكيًّا موحّدًا وحودّدًا، والاجتهاد  والتعديلات بكامله يتبع نموذجًا فكريًّ

الفكريّ المسلكيّ ببرنامج البحث الذي نحن اللاكاتوسي يوضح هذا النموذج 

بصدده، أوقل: إنّ الفقيه اللاكاتوسي ـ عندنا ـ في دراساته الفقهيّة تابع للنموذج 

الفكريّ المحدّد المسلكيّ عملًا ومشتغل في برنامج البحث أوفي العمليّة 

ه، ومن قالاستنباطيّة تحديدًا، الذي ينظّم ويوجّه حركاته الاجتهاديّة في نطاق الف

جانب آخر، فيؤكّد الاجتهاد اللاكاتوسي علی أنّ تبعيّة الفقيه لهذا البرنامج/ 

 العملية الاستنباطية والنموذج الفكريّ المسلكيّ أمر لاشعوري وخفيّ تمامًا. 

وعليه فإنّ برنامج البحث الذي نعبّر عنه بعمليّة الاستنباط، ـ عندنا ـ مكوّن  

 تالي: من شتی الأجزاء الرئيسة كال

 ـ النص المقدّسة = النواة الصلبة 1 

 ـ المقاصد المعقولة = الحزام الواقي أوالفرضيّات المساعدة  2 

 الإيجابي ی الكشفـ الخلفيّات الإيجابيّة = المساعد عل 3 

 السلبي ی الكشفـ الخلفيّات السلبيّة = المساعد عل 4 

 . النص المقدّسـ 

قدّس في كل برنامج بحث أوعمليّة استنباط إنّ النواة الصلبة / النص الم 



تحتوي علی مجموعة  من العناصر ـ أعني بها عنصر الأبديّة وعنصر الثبات في 

الحكم الم فاد بالنص التشريعي المقدّس ـ التي افترضت من قبل الفقيه اللاكاتوسي 

 يفكّر في ، والفقيه القائل بهذه العناصر لاثابتةً وغيَر قابلة للتفنيد ولا للدحض

حذفها أوتعديلها فحسب، بل ويعتبرها قاعدةً وبنيةً أساسيّةً لتطوّر ونموبرنامجه 

الاستنباطيّ. بعبارة أخری: إنّ هويّة النص المقدّس التي تعتبر نواةً صلبةً لبرنامج 

البحث، تتضمّن داخلها مجموعةً من الخلفيّات التي لا يمكن رفضها إلّا علی 

الاستنباطيّة نفسها، وهذا يعني اكتشاف كون العناصر  حساب رفض كل العمليّة

كرر في الهامش،  الداخليّة في النص المقدّس تتّصف بطابع التأریخيّة بالمعنی الذي ذ 

وبالتالي يعني عدم وجود رسالة  في ذلك النص التشريعي لنا اليوم، وهذا معنی 

اليوم، وإذًا،  يًّا يتعلّق بنارفض العمليّة الاستنباطيّة؛ لأنّا لم تكتشف لنا حكمًا إله

 فوجود تلك العمليّة كعدمها. 

ن هويّةَ النص المقدّس في برنامج   في رأيي أنّ العناصر والفرضيّات التي تكوِّ

البحث/ العمليّة الاستنباطيّة، تعدّ غير قابلة للتفنيد والنقض علی أساس قرار 

القائل بتلك منهجيّ وحتی لووجدت موارد للنقض فسوف يحاول الفقيه 

العناصر أن يدفعها عنها وفي سبيل ذلك يتمسّك بالفرضيّات المساعدة التي تسمّی 

بالحزام الواقي لبرنامج البحث ـ أي عمليّة الاستنباط، ونعبّر في اجتهادنا 

في  فصّلًا ماللاكاتوسي عن هذه الفرضياّت المساعدة بالمقاصد المعقولة التي بيّناّها 

 «. عقولةنظريّة المقاصد الم»

منهجيًّا، إنّ العناصر الأساسيّة في هويّة النص التشريعي وإن كانت حصيلة  

                                            
 وتفنيده يعني كون النص المقدّس تأریخيًّا بمعنی الموقتيّة أوالمتغيريّة  (1)
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بل ثبوتيًّا وبالتالي مجرّبةً من ق ی العقل الخالصالقائم عل (الحدسي )المنهج 

النبيّ تجربةً وحيانيّةً إلا أنّ لحاظها من ناحية الفقيه ـ والذي ليس له عقل خالص 

ا عناصر غير قابلة للتكذيب والدحض نتيجة القرار فوق المعرفي ـ باعتبار كون

كَر غير القابلة للتفنيد  إثباتيًّا، إذن فأخذ العناصر بعين الاعتبار بمثابة الفر

 والدحض حصيلة أمرين: المنهج المعرفي والقرار فوق المعرفي. 

يّة. وق معرفوكما سبق القول، فإنّ المنهج له هويّة معرفيّة والقرار له هويّة ف 

وهذا القرار لما كان متّخذًا من خلال المنهج الحدسي يعدّ قرارًا منهجيًّا غير أنّه قرار 

فوق معرفي إذ المنهج الحدسي لا يمكن له أن يوصل فرضيّةً إلی حدود لا تقبل 

فيها أيّ تفنيد، وذلك لأن مقام الثبوت الذي يمثّله المنهج الحدسي، خارج عن 

 شري المحدود الذي يستقرّ في مقام الإثبات. نطاق إدراكنا الب

علی أية حال، إنّ الفقيه اللاكاتوسي ـ في رأيي ـ يتخذ في مرحلة  ما قراره الذي  

لا يقبل التكذيب ولا التفنيد ويبني علی أساس ذلك القرار جهوده الفقهيّة، وتاليًا 

  مام ذلك.يصمد في وجه الهجمات ويتّخذ استراتيجيّته الدفاعيّة الخاصّة أ

 . المقاصد المعقولةـ

إنّ علم الفقه لكي يبعد التفنيدات والهجمات عن العناصر الأساسيّة المذكورة  

أعلاه ـ التي ت عتبر نواةً صلبةً للعمليّة الاستنباطيّة ـ يتوسّل إلی المقاصد المعقولة؛ 

ب لثباتها وعدم قابلية تكذيبها، و ذا اتّسق أن إالفرضيّات المساعدة التي لا ت تعصَّ

تعرّضت النواة الصلبة التي هي النص التشريعي، للخطر ـ أي خطر التأریخيّة ـ 

فسوف يضحّي بتلك الفرضياّت لتكونَ النواة سليمةً ـ أي أبديّةً وثابتةً، أوقل: إنّ 

الحزام الواقي في كل برنامج بحث/ عمليّة استنباط هوتلك المقاصد المعقولة التي 



اللاكاتوسي عند تعرّض البرنامج للخطر لكي ينجّي العناصر يضحّي بها الفقيه 

 الأساسيّة من خطر الدحض والتفنيد. 

هناك أمر في غاية الأهميّة في مجال علاقة المقاصد بالمعطيات المعرفيّة وهوأنّ  

المقاصد المعقولة التي تقوم بدور الفرضيّات المساعدة، تمهّد إمكانيّةً لعلاقة 

 ة بالنص التشريعي المقدّس/ النواة الصلبة وفي الواقع فإنّ تلكالمعطيات المعرفيّ 

 أسفل تحامي عن النواة الصلبة/ النص یالمقاصد المعقولة فرضيّات ذات مستو

المقدّس، هذه من ناحية ومن ناحية أخری أنّ المعطيات المعرفيّة المختلفة التي 

 المعقولة.توجد في العلوم البشريّة، بدورها تحامي عن تلك المقاصد 

إنّ أقرب المقاصد المعقولة إلی الأطراف تبيّن المعطيات المعرفيّة؛ الفرضيّات  

ذات المستوی الأعلی ـ والتي تكون أقرب إلی النواة أوالمركز ـ تبيّن الفرضيّات 

ذات المستوی الأسفل ولذلك فالنص التشريعي المقدّس بهويّته يعدّ مبدأ التبيين 

 الغائيّ. 

د حزامًا واقياً  وعليه، فإنّ   المقاصد المعقولة بكل ما في الكلمة من معنیً توجر

حول النص المقدّس إذ المعطيات المعرفيّة القابلة للتكذيب بالقوّة تتبيّن عن طريق 

إيجاد تغييرات  وتعديلات  في المقاصد المعقولة لا في النص التشريعي المقدّس. إذًا، 

الزمان من أجل تفسير المعطيات المعرفيةّ  حزام المقاصد المعقولة تتغيّر بمرور

 الجديدة، فيما تتغيّر وت ترك العمليّة الاستنباطيّة نفسها إذا لم تستطع أن تبيّن النص

المقاصديّة بالقياس إلی  ()المقدّس من خلال قدرتها التسويغيّة 

 سائر العمليّات الاستنباطيّة البديلة. 
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 Positive and Negative)ة لإيجابيّة والّلسيّالخلفيّات ا .ـ

Presuppositions)  
في منهج الاجتهاد اللاكاتوسي ( )إنّني أقصد بالخلفيّات  

بارةٌ عن وهي ع البحثالتدابير التوجيهيّة في العمليّة الاستنباطيّة/ برنامج 

خلالها تصلح وتنمي ما التي من  ()مجموعة  من التكنيكات لحل مسألة  

 وتتكامل العمليّة الاستنباطيّة. 

، فالخلفيّات الإيجابيّة لعمليّة الاستنباط إنما هي الدلالات لی ذلكبناءً ع 

والتدابير والتوجيهات التي تبيّن كيف يمكن أويجب تسيير العمليّة الاستنباطيةّ 

ركيّته في حياتنا، حلكي تتحصّن النص التشريعي المقدّس وتاليًا تستمرّ فاعليّته و

 وهي كالتالي:
 

 ـ خلفيّة كون الشريعة المقدّسة ذات مقاصد معقولة 1

 ـ خلفيّة حجيّة الظنون العقليّة  2

 ـ خلفيّة كون العقل له دور تكذيبيّ في عمليّة قراءة النص التشريعي  3

ة بعد  من جانب 4  ـ خلفيّة التفكيك بين الفقه ـ أعني به الشريعة غير المفسرَّ

 ـأعني بها القراءة التي يقدّمها الفقيه من النص التشريعيّ.   ـوالمعرفة الفقهيّة   الفقيه 

 إلی انضياف الخلفيّات الأخری إلیوفي الأغلب تؤدي الخلفيّات الإيجابيّة  

عمليّة الاستنباط، وفي الواقع فالمقاصد المعقولة في الحزام الواقي للعمليّة 

يَّأ وتتكيّ  ف من حيث الأساس عن طريق دلالة وتوجيه خلفيّات الاستنباطيّة ته 

 .العمليّةتلك 

 ـالدلالات والتوجهيات الواقية الخلفيّات وأمّا   السلبيّة فتشمل ـ علی العموم 

ذات الجوانب السلبيّة التي تبيّن كيف يجب أن لا ت سيرَّ العمليّة الاستنباطيّة حتّی 



لَّ بالنص المقدّس الذي هوالنواة ال  صلبة، وهي كالتالي: لا یخ 

 ـ ردّ خلفيّة كون الشريعة ليس لها مقاصد معقولة  1

 ـ ردّ خلفيّة عدم حجيّة الظنون العقليّة  2

 في عمليّة قراءة النص التشريعيّ ـ ردّ خلفية كون العقل له دور إثباتي  3

 ـ ردّ خلفيّة عدم التفكيك بين الفقه والمعرفة الفقهيّة.  4

تناسبة إلی إلی انضياف الخلفيّات المالسلبيّة أيضًا لفيّات وفي الأغلب تؤدي الخ 

 عمليّة الاستنباط.

ية لفيّات الإيجابيّة والسلبيّة معًا إلی تحصّن وتنمالخوبالإجمال، لا بدّ أن تؤدّي  

وتكميل العمليّة الاستنباطيّة التي هي برنامج البحث، وأن تستطيع تقديم حلول  

 حدثت مشكلةٌ في تلك العمليّة. للخروج من المشاكل عند ما 

وأخيًرا فنريد أن نؤكّد في منهجنا الاجتهادي الحديث علی أنّ العمليّة  

ا بها من  الاستنباطيّة المتقدّمة هي تلك العمليّة التي يجب أن تملك درجةً معتدًّ

الاتّساق الداخلّي بشكل يتضمّن طرح برنامج للدراسات الفقهيّة المقبلة وأن 

حين وآخر اكتشاف رسائل جديدة أيضًا في النص التشريعي،  تستطيع بين

وبالتعبير اللاكاتوسي؛ إنّ العمليّة الاستنباطيّة المتقدّمة إنما هي العمليّة التي تسبق 

أحداثَ الحياة وتتنبّأ بأحكامَها الشرعيّة، فهذه هي الحوادث التي يصل الفقيه 

فهي  ستنباطيّة المتفسّخة أوالمتدهورةاللاكاتوسي إليها تدريجيًّا، وأما العمليّة الا

التي باتت تتأخّر عن الحوادث المتواجدة أيضًا وتحاول علی الدوام أن تصل إليها، 

فهكذا عمليّة استنباطيّة تكون علی سبيل الحصر بصدد تبيين الحوادث المعلومة 

والمعروفة. 
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 الخلفيّات . عدم إمكان تجريد الفقيه لنفّه عن

ب والسنة ی الكتاإنّ المعرفة الدينيّة ـ بما فيها المعرفة الفقهيّة ـ لا تستند إل 

العارفة )/ الذات القارئ للنص المقدّسفحسب، بل و

تفسير فهم و أساسي في تكوين تلك المعرفة. إذًا فإنّ وخلفيّاته لهما دور  (

النصوص المقدّس تبتني علی قاعدتين: قاعدة داخليّة ـ أعني الكتاب والسنة ـ 

للقارئ  () والقبليّاتوقاعدة خارجيّة ـ أعني الخلفيّات 

 .ـ للنص

بناءّ علی هذا، ما دام لم تنضمّ القاعدة الخارجيّة للمعرفة الدينيّة إلی قاعدتها  

بح الشريعة صامتةً وتبقی هكذا إلی الأبد، والقاعدة الداخليّة فسوف تص

شريعة »ا إلی ويبدّله« الشريعة الصامتة»الخارجيّة للمعرفة الدينيّة هي ما يفتح قفل 

 «. ناطقة

والنص الدينيّ وإن كان كيانًا صامتًا من دون خلفيّة إلاّ أنّه يصبح ناطقًا بعد  

نّ الفقيه إذا حاول أن يفهم النص إضافة الخلفيّات والقبليّات إليه، وعليه فإ

المقدّس بدون خلفيّة فلا يستفيد منه شيئًا إذ كلاهما ـ أعني القارئ والنص ـ 
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صامتان والحال هذه فلا يلمع من التقاء الساكنين برق ولا ترنّ نغمة من اصطدام 

 الصامتين. 

وّنة  متك لا يعني ذلك أنّ الشريعة ـ كظاهرة  « إنّ الشريعة صامتةٌ »ما نقول: دعن 

ـ ليس له أيّ كلام للتحدّث وأنّ النصوص الدينيّة خاليةٌ عن  ()من النص 

المعنی والمحتوی، بل وهذا يعني وجود قاعدة خارجيّة للمعرفة الدينية وتدخّلها 

 في فهم وتفسير النصوص الدينيّة.

لنص ئ لنعم، إنّ الشريعة له كلام بالقوّة للتحدّث ولكنهّ ما دام لم يكن للقار 

 خلفيّات وقبليّات فلا یخرج ما في النص بالقوّة من معنیً إلی الفعليّة. 

لثنائيّ اوعليه فإنّ فهم الشريعة والمعرفة الدينيّة يتكيّف نتيجةً للتعامل والحوار  

 ی النصولكل  منهما حظٌّ في تكوين معن ،«المخاطب»و« الخطاب»بين  ()

« النص»ل علی المعرفة الدينيّة. إذًا فالحوار بين وبالتالي في فهم المعنی والحصو

ا )ليس حوارًا « القارئ»و ا  (،أحاديًّ بل وهوحوار ثنائيّ. من الواضح جدًّ

أنّ الفقيه القارئ للنص الدينيّ يواجهه بمجموعة  هائلة من الخلفيّات والقبليّات 

نما ن يدرك الشريعة، وحيشاء أوأبی وأنّ الفقيه خالي الذهن عن الخلفيّة لا يمكنه أ

يفسّر النصوص المقدّسة يتحتّم عليه ألّا یخلي عقله ولا يجرّد ذهنه عن القبليّات 

عدّ دينيًّا علی حد تعبير الأستاذ جواد  وإلّا فعمله هذا ـ علی تقدير الإمكان ـ لا ي 

 اآفملي. 

 لفيّات . التأثير الشعوري واللاشعوري للخ

ييف  لنا جليًّا أنّ للخلفيّات والقبليّات تأثيًرا علی تكبناءً علی ما تقدم، يتبيّن  

ا وفي  فهم الفقيه للنص المقدّس، وهذا التأثير في بعض الأحيان يكون شعوريًّ



ا أن يأمن من التأثير  ا، وسوف يصعب علی الفقيه جدًّ أغلب الأحيان لاشعوريًّ

 جرّد نفسه عن تلكالأخير للخلفيّة ـ أي التأثير اللاشعوري ـ وإذا زعم أنّه قد 

التأثير فعلی أكثر تقدير لا يزال يبقی وجود الاحتمال دائمًا، بل وهذا الزعم غير 

غ )  ( .مسوَّ

 . تقّيم الخلفيّات 

في ظنيّ أنّ الخلفيّات ـ في تقسيم عام ـ تنقسم علی الحصر العقلي إلی نوعين  

 رئيسين:

التي توجّه  ()الخلفيّات المعرفيّة  النوع الأول: 

 فهم الفقيه.

التي تكيفّ  (الوجوديّة )الخلفيّات  النوع الثاني: 

 ذهن الفقيه وبالتالي فهمه.

فالخلفيّة المعرفيّة هي القبليّة التي لها جوانب نظريّة تزوّد الفهم بالمعطيات  

ولا يوجد فيها جانب عملّي يعيشه الفقيه. مثال ذلك:  (المعرفيّة )

 الخلفيّات الكلاميّة والعرفانيّة والأخلاقيّة والفلسفيّة والمنطقيّة والمعرفيةّ

 ()والتأويليّة  ()واللغويّة والدلاليّة ( )

 قائمة. ی هذه الأن تضاف إلوالتأریخيّة والتجريبيّة وما إليها من قبليّات يمكن 

وجدير بالذكر أنّ بعض هذه الخلفيّات ت عدّ معطيات آليّة واستنطاقيّة للنص  

نترج  یإلالمقدّس وبعضها معطيات استفهاميّة للنص وبعضها معطيات ترجع  م 

 النص وبعضها اآفخر معطيات تبيّن مرادات الم نترج الجديّة من النص. 

فهي عبارةٌ عن القبليّة التي لها جوانب عمليّة يعيشها  وأمّا الخلفيّة الوجوديّة 
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الفقيه في حياته وبالتالي تتكيّف غير مباشرة ذهنيّاته علی ضوءها، والخلفيّة 

 ی ستّة أقسام استقرائيًّا: إلالوجوديّة تنقسم بدورها 

ائيّة نـ الخلفيّة التربويّة والتي ترتبط بالفترة الصبيانيّة، كالفترة الفقريّة أوالغ 1 

  أوالحرمانيّة وغيرها.

ا.  2  ا أومعنويًّ  ـ الخلفيّة الوراثية والتي ورثها من الوالدين ماديًّ

والتي ترتبط بحالات الفقيه النفسيّة  ()ـ الخلفيّة النفسيّة  3 

 إيجابيّةً كانت أوسلبيّةً، نحوالغضب والشهوة والطمع والفرح وغير ذلك. 

والتي قد اكتسبها فيما بعد، نحوالشجاعة   بعيّةـ الخلفيّة الط 4 

 والجبن والروح المقاوميّة وما إليها. 

 ـ الخلفيّة المكانيّة والمرتبطة بكون الفقيه شرقيًّا أوغربيًّا.  5 

لحداثة ا ـالخلفيّة الزمانيّة والمرتبطة بالفترة الزمانيّة التي عاش فيها من ما قبل  6 

 .وما بعد الحداثة الحداثة( و)

ی أنّ الشارع هواآفخر لماّ كان له خلفيّات إلومن الضروري هنا الإشارة  

وقبليّات تناسب شأنه عند تشريع الأحكام فيمكن لنا تصوير وتجسيم العلاقة 

 المنطقيّة القائمة بين الشارع والنص والفقيه بالشكل اآفتي: 

       

  الفقيه                                  النص                               شارعال

 

 الخلفيّة                                   

 اتمن الخلفيّ ة. الأنواع الثلاث

ا ـ في عملية   ا أولاشعوريًّ إنّ كل خلفيّة يستند إليه ويتبعه الفقيه ـ شعوريًّ



 لحصر العقلي من ثلاثة فروض: الاستنباط، لا یخلوعلی ا

 ( أن تكون الخلفيّة ذاتيّةً ) الفرض الأول: 

(أن تكون الخلفيّة موضوعيّة بالقوة ) الفرض الثاني: 

(أن تكون الخلفيّة موضوعيّة بالفعل ) الفرض الثالث: 

ف فيه علی الافتراض فلا يمكن فيه حسم إنّ الخلفيّة الذاتيّة فيما إذا اخت لر  

الخلاف، لأنه لا يوجد في المقام ميزان/ مقياس وضابط يتراضی عليه الخصيمان 

 ولذلك لا يزال يبقی الخلاف قائمًا. 

مًا   وأما الخلفيّة الموضوعيّة فهي فيما إذا اخت لرف فيه، فبما أنّ هناك ميزانًا وحوكَّ

 حسم الخلاف. يتراضی عليه الخصيمان، يمكن فيه

هذا والخلفيّة الموضوعيّة تنقسم بدورها إلی قسمين: خلفيّة موضوعيّة بالقوة  

 وخلفيّة موضوعيّة بالفعل. 

أما الخلفيّة الموضوعيّة بالقوة فهي الخلفيّة الموضوعيةّ التي يوجد ميزانا  

هنة ة الراولكنهّ لم يوجد بعد في الحال ( نظريًّاالأصول )ومقياسها حسب 

للعلوم البشريّة وي ترقّب أن يوجد فيما بعد، إذن فالميزان والمقياس له وجود بالقوة 

 لم يتحقّق بعد. 

وأمّا الخلفيّة الموضوعيّة بالفعل فهي الخلفيّة الموضوعيّة التي يوجد ميزانا  

س اومقياسها حاليًّا يمكن الرجوع إليه لحسم الخلاف وهذا يعني أنّ الميزان والمقي

 له وجود بالفعل قد تحقّق. 

ثم إنّ ثمة مبدئين حاكمين في هذه الأنواع الثلاث من الخلفيّات وهما مبدأ  

 الحقيقة ومبدأ العدالة. 

أمّا مقتضی مبدإ الحقيقة فهوأنّ فهم الفقيه الذي يقوم علی الخلفيّات  
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كون يالموضوعيّة بالفعل، يجوز له أن يتعدّی حدود نفسه في مدی حجّيته وأن 

 حجةً للغير. 

وأمّا مقتضی مبدإ العدالة فهوأنّ فهم الفقيه الذي يقوم علی الخلفيّات الذاتيّة  

أوالموضوعيّة بالقوة، لا يجوز له أن يتعدّی حدود نفسه في مدی حجّيته وعلی أكثر 

تقدير يكون حجةً لنفسه فقط، ولا يكون حجةً للغير أللهم إلا أن يلتزم به من 

 عنديّاته.

 صعوبة وتعذّر نقد الخلفيّات . 

تأسيسًا علی ما تقدّم يأتي السؤال: هل يمكن لنا أن ننتقد الخلفيّات الموضوعية  

 بالفعل أم لا؟

إنّ الإجابة علی هذا السؤال عمل شاقّ وعسير؛ لأنّه بأيّ اتّجاه معرفّي من  

ل أنّ اختيار كل نريد أن ننتقدها؟ والحا (التسويغ )نظريّات التبربر/ 

واحد منها بذاته خلفيّة أخری ولكي ت قبَل هذه الخلفيّة ويؤخذ بها لا بدّ أن تكون 

خلفيّةً موضوعيّةً بالفعل وإثبات كون هذه الخلفيّة الثانية موضوعيّةً بالفعل إمّا 

بنفس ذلك الاتّجاه المعرفّي الذي ثبتت به الخلفيّة الأولی، فهذا دور وإمّا بغير ذلك 

تّجاه المعرفّي فننقل الكلام إليه وهكذا يؤدّي إمّا إلی الدور وإمّا إلی التسلسل، الا

                                            
توجد في نظرية المعرفة الحديثة ـ كما نعلم ـ اتجاهات مختلفة في نظرية التسويغ وأذكر هنا ( 1)

 أهّمها كالتالي:

 ( Classical foundationalism) مع قراءاتها المختلفة ـ النظرية التأصيليّة الكلاسيكيّة 1

 ( Modest foundationalismـ النظرية التأصيليّة الوسطيّة ) 2

 ( Postulatesـ الأصول الموضوعة ) 3

 ( Coherentism) ـ النظرية الاتساقيّة مع قراءاتها المختلفة 4



 ـأي الخلفيّة الموضوعيةّ  إذًا فلا سبيل لا إلی الإثبات ولا إلی الإنكار، بل والقضيّة 

  .(الموضوع )بالفعل ـ يجب أن تكون قائمةً علی الأصل 

 السحث لىع. النتائج المنطقية المترتّسة 

 نخرج مماّ مرّ بنا من بحوث، بنتائج ذات قيمة في خصوص التقليد والاجتهاد.  

 . نتائج السحث في مّألة التقليد ـ

 ـالتي هي فهم الفقيه ـ للمقلِّد.    ـثبوت حق الانتقاد والاعتراض علی الفتوی 

ا يًّ ـ حريّة الرجوع إلی كل فقيه في أية فتوی من الفتاوی سواء كان الفقيه ح 

 أوميّتًا وبالتالي بطلان نظريّة أعلميّة الفقيه. 

 نتائج السحث في مّألة الاجتهاد. ـ

ـ بطلان الدفاع عن نموذج اجتهاديّ واحد وبالتالي إثبات تعدّد نماذج  

 الاجتهاد. 

يها ی المعرفة الدينيّة بما فـ نسبيّة ظاهرة المنهج والتخصّص في الحصول عل 

 المعرفة الفقهيّة. 

  





 

 

 

 

 

 المقال الرابع

 لقياسيّقراءة حديثة حول الاجتهاد ا

 ـ ة لمدلول النصكأداة موسِّعـ الاجتهاد 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 تمهيد

إنّ الحديث حول الاجتهاد القياسّي قد كثر بين الفقهاء كثرة غير متعارفة  

وكتبت عنه المجلّدات وكان موضع خلاف كثير ونظراً لما يترتّب عليه من ثمرات 

أن أسجّل حول هذه القضيّة الهامّة  سبيل العجالة فقهية واسعة أردت علی

ملاحظاتي الشخصيّة المتواضعة ـ تاركًا لمختلف القراءات مع مناقشاتها وردودها 

ی أساس المعطيات المعرفيّة لنظريّة المقاصد المعقولة دون ـ عل یأخری مناسبة إل

 ي هنا بإثارة بعض الأفكار للبحثأن أدخل في التفاصيل المطوّلة. ولهذا أكتف

 والتداول. 

 . تعريف القياس

توسعة مدلول نصّ واقعي لنصّ »والذي يبدولي من تعريف القياس أنّه  

 «.مفتَرض في حكمه الجزئي المعقول معناه

بناءً علی هذا التعريف فللقياس أركان ثلاثة يمكن انتزاعها من نفس  

 التعريف: 
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)المقيس عليه( وهوالمحل الذي ثبت حكمه  واقعيالنص ال ـ الركن الأول: 

 في الشريعة المقدّسة. 

)المقيس( وهوالموضوع الذي يراد معرفة  النص المفترضـ الركن الثاني:  

 حكمه عن طريق توسعة مدلول النص الواقعي في حكمه الجزئي. 

قدس الم الحكم ويراد به الاعتبار الشرعي الذي جعله الشارع ـ الركن الثالث: 

 علی النص الواقعي والذي ي طلب توسعته للنص المفترض.

أنّ الحاكم المطلق في عمليّة التوسعة ـ التي تنتهي بنا وتجدر الإشارة هنا إلی  

ـ إنّما هوالعقل بجميع أنواعه الأربع :  اكتشاف حكم كلي في النص الواقعي یإل

عقل ي البحت والالعقل التجريبي، العقل نصف التجريبي، العقل التجريد

الحدسي. ولأجل التعرّف علی حجّيّة مثل هذه الحدوس/ الإداكات العقليّة 

ة الحدوس العقليّة ونظريّة حجيّ »المقال الأول في الكتاب تحت عنوان: ی فراجع إل

 . «الظنون العقليّة

 

 

 

                                            
س له يالنص الواقعيّ هوالنص الذي ا عتبرر له حكم خاصّ به من قبل الشارع المقدس ول( 1)

لی مرحلة إ« المجهول»سؤال حتی يطلب جوابًا مناسبًا لنفسه وبالتالي فينتقل من مرحلة 

 «. المعلوم»

النص المفترض هوالنص الذي  يفترض كنص اعتباري له سؤال يقتضي الحكم الخاصّ ( 2)

 الذي هوجواب مناسب له.



 

 

 

 

 

 

 

 

 . قّما القياس ـ

اس إثباتي قسمين: قيإلی  إنّ القياس الفقهي ينقسم ـ علی تقديري الشخصي ـ 

 وقياس إبطالي. 

 ة التوسعة من كونا إيجابيّةً أوسلبيّةً. ی نوعيّ والسبب في ذلك يعود إل

ع فيه مدلول النص الواقعيّ  عليه، فالقياس الإثباتي هوالقياس الذي ي وسَّ

ض يكون ی أنّ النص المفترللنص المفترض في حكمه الجزئي توسعةً إيجابيّةً بمعن

ع وأمّا القياس الإبطالي فهوالذي مصداقً  ع فيه مدلول النا للمدلول الموسَّ ص ي وسَّ

اقًا النص المفترض مصدالواقعيّ للنص المفترض في حكمه الجزئي لا ليكون 

ع، بل لتكون حجّيّة ذلك النص المفترض متوقرفةً علی موافقته  للمدلول الموسَّ

ع. وهذا هومعنی كون التوسعة سلب  يّةً. للمدلول الموسَّ

 «اس في التعسّديّاتلا قي» :. تأسيس قاعدة عامّة

وفقًا لما توصّلنا إليه في نظرية المقاصد المعقولة من نتيجة ـ وهي أنّ التعبّد في  

النص 

 الواقعيّ 

النص 

 المفترض

 الحكم الكلي
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الدين هي ما يعبّر عنه بمنطقة الفراغ العقلي؛ التي لا يجد العقل فيها دليلًا مناسبًا 

غًا لا لصالح الحكم الشرعي ولا عليه   ـ يتبيّن لنا من حيث المبدأ أنّه لا قياسمسوًّ

 إلا لأنّ العقل يسكت حينئذ  عن الحكم إثباتًا 
 
في التعبّديّات وليس ذلك لشيء

ع مدلولَ النص الواقعيّ لا إيجابًا ولا سلبًا.   ونفيًا، وهذا يعني أنّه لا ي وسِّ

 ين العمل بالمنهج القياس. التخريجات حول الأحاديث الرادعة ع

عترض بأنّ القياس الفقهي منهيّ عنه في الأحاديث، فكيف تحكمون إن ا 

 بصحّة الاجتهاد القياسّي في تحصيل أحكام الشريعة الإسلاميّة؟ 

قلنا: بعد أن أثبتنا معقوليّة وصحّة القياس كمنهج معرفّي لا بدّ من أن نخرّج  

 تلك الأحاديث الناهية عن العمل به تخريًجا موضوعيًّا. 

 يجات حول هذه المشكلة نذكر هنا بعضها في التالي: فلنا تخر 

إنّ هذه الأحاديث ناظرة إلی السياق التأریخيّ الخاصّ الذي  التخريج الأول: 

 كان لا ي عتنی فيه إلی الأحاديث وإنما كان كمٌّ قليل منها مورد القبول والأخذ.

صّة ياسّي مختإنّ الأحاديث الناهية عن العمل بالاجتهاد الق التخريج الثاني: 

 بنطاق التعبديّات ليس إلا، وعليه، فتلك الأحاديث خارجةٌ عن حول البحث.

إنّ الأحاديث المذكورة تشير إلی وجود المانع في استعمال  التخريج الثالث: 

 المنهج المعرفي وهوعدم مراعاة الشروط الخاصة الموضوعيّة في استعماله. 

هم أفضل الصلوات والسلام ـ من وأظنّ أنّ موقف أئمة أهل البيت ـ علي 

ا  مسألة القياس وعمليّة القياس وما إليها من أشكال الرأي كان موقفًا وضع حدًّ

للاسترسال في المنهج الذاتّي وزجر عن إخضاع الشريعة للفهم الشخصّي الذي لا 

يتقيّد بالمناهج الموضوعيّة، حيث یخلق ذلك حالة فوضی معرفيّة مطلقة في فهم 



 يعة الإسلاميّة. أحكام الشر

إذًا، فالأحاديث لا تشمل تلك الموارد التي يرتفع فيها المانع وهوعدم مراعاة  

 الشروط الخاصّة الموضوعيّة في عمليّة التوسعة التي هي منهج قياسّي. 

 . حصيلة السحث

ل أمر معقو ـ ي بيّناّهمماّ قلنا آنفًا، اتّضح لنا أنّ الاجتهاد القياسّي ـ بالمعنی الذ 

يمكن الأخذ به وتطبيقه علی الشريعة الإسلاميّة، وهذا البيان الجديد يهيّئ للفقه 

علی  «مقاصد الشريعة»الإسلامي أرضيّةً مناسبةً تساعده علی التقريب من فكرة 

. ضوء نظريّة المقاصد المعقولة





 

 

 

 

 

 المقال الخامس
 

 نيّاجتهاد قرآ : نحوالقرآن كمصدرٍ معرفيٍّ وحيدٍ

 

 

 





 

 

 

 

 

 تمهيد 
أودّ أن أعالج في هذه الوريقات إشكاليةً قرآنيّة هامّة وهي الهويّة الحقيقيّة للسنةّ 

وعلاقتها المتصوّرة مع القرآن، أوقل: واقع كون القرآن مصدرًا معرفيًّا دينيًّا 

وحيدًا... أريد هنا أن أصدر عن دعوی مفادها أن القرآن الكريم من حيث 

هم تبر مصدرًا معرفيًّا دينيًّا وحيدًا، وأمّا السنةّ فلا بدّ أن ت قيّم وت فالمعرفيّة الدينيّة يع

علی ضوء هذا المصدر المعرفّي، وفي الواقع فإنّ السنةّ هي قراءة الرمزيّات الخفيةّ 

، بعبارة أخری: هي مجموعة استنباطات من ‘للقرآن من قبل الرسول

بل الله بإيحاء ثان  من ق ‘للرسوالرمزيّات الخفيّة للقرآن التي قد حصل عليها ا

 سبحانه وتعالی علی بيان  سيأتي فيما بعد. 

إنّ الطريقة التي نراها مناسبة لإثبات دعوانا، إنّما هي نموذج التحليل 

الفينومينولوجي )الظاهراتّي( القائم علی المقاربة داخل الدينيّة وسنبيّن علی ضوء 

من سورة الكهف  27الجن واآفية  من سورة 22هذا النموذج أنّ تفسير اآفية 

 بشكل تأويلّي، يدلّنا علی كون القرآن مصدرًا معرفيًّا دينيًّا وحيدًا.

 لكريم في القرآن ا« الملتحد». أفهوم 

 في موضعين من القرآن الكريم:« الملتحد»لقد استعملت كلمة 
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نِي مِنَ يُُيِرَ قُلْ إنِيي لَن (، يقول تعالی: ﴿22سورة الجن )اآفية:  الموضع الأول:

ـهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونهِِ مُلْتَحَدًا﴾ ، حيث يظهر من اآفية أنّه لم يكن الل 

ملتحدًا إلّا الله سبحانه وإنّما كان ملتحده الموحی إليه هوقرآنه كما  ‘لللرسو

 هوتعالی ملتحده في كل ما كان يحتاجه، تكويناً وتشريعًا.

﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ (، يقول تعالی: 27ف )اآفية: الموضع الثاني: سورة الكه

لَ لكَِلمَِاتهِِ وَلَن تََِدَ مِن دُونهِِ مُلْتَحَدًاإلَِيْكَ مِن كتَِابِ رَ  ﴾، من المعلوم أنّ بيكَ لَا مُبَدي

هذه اآفية من حيث المضمون تعطي نفس المعنی الذي تفيده اآفية الأولی، ولكن 

ا باعتبار رجوع ‘ لتثبت للرسو بفارق وهوأنّ اآفية الأولی ملتحدًا وجوديًّ

ونرهر »الضمير في ن د 
 إلی الله تعالی، وأمّا اآفية الثانية فتثبت له ملتحدًا معرفياً أي« مر

ن إلی الكتاب أي القرآ مِن دُونهِِ﴾في مجال المعرفة باعتبار رجوع الضمير في ﴿

صلة في ذات الكلام من الكريم لا إلی الربّ، وذلك من خلال وجود القرائن المتّ 

﴾ مضافًا إلی أنّ بيكَ﴾ و﴿كَلمَِاتهِِ ﴿اتْلُ﴾، ﴿مَا أُوحِيَ إلَِيْكَ﴾، ﴿كتَِابِ رَ قبيل: 

 الضمير في الكلام يرجع أدبيًّا إلی المضاف لا إلی المضاف إليه.

ثم إنّ اآفية الثانية تحيل ملتحدًا من دون القرآن كما تحيله من دون الله، ضربًا 

 لا تغيب رسالته ‘لق الزمن ما بقي الدهر، فمهما غاب شخص الرسوإلی أعما

فغيره أحری أن « لن تجد...»وهوأوّل العابدين  ‘لالقرآنيّة وإذا كان الرسو

، ولكنهّ بإحالة ‘لوإن كان خطابًا لشخص الرسو« لن تجد...»فـ «. لن يجد»

جان حتّی يطوي كل زمان ومكان وكل إنس و« تجد...»وأول العابدين في « لن»

 القيامة الكبری فتحيل أيّ ملتحد طول الزمان وعرض المكان سوی القرآن. 

ا أم  ‘ولإلی هنا اتّضح لنا أنّه ليس للرس  ـ سواء أكان وجوديًّ
أيّ ملتحد 



معرفيًّا ـ سوی الله وكتابه الغنيّ. علی هذا الأساس فيتعيّن واجبنا هواآفخر في 

القرآن  نستند في تحصيل المعارف الدينيّة إلیالمجال المعرفي، بحيث يجب علينا أن 

 الكريم فقط وألاّ نتّخذ غيره ملتحدًا معرفيًّا علی حد التعبير القرآني.

يجب علينا أن نستند في تحصيل »ولابدّ من الإشارة إلی أنّه عند ما نقول هنا 

لا نريد  «المعارف الدينيّة إلی القرآن الكريم فقط وألاّ نتّخذ غيره ملتحدًا معرفيًّا

بأيّ وجه من الوجوه إنكار السنةّ ـ كمصدر معرفّي دينيّ ـ من الأصل، بل ونريد 

أن نعلّق بشكل موضوعي ونسقي علی العلاقة القائمة بين السنةّ والقرآن وأن 

نبيّن كون السنةّ النبويّة من حيث الهويّة الحقيقيّة هي عبارة عن الرمزيّات الخفيةّ 

 للقرآن الكريم،

كننا أن ننكر السنةّ النبويّة في حين أنّ القرآن نفسه في كثير من آياته كيف يم

 معرفيٍّ لا حويص عنه؟!، وعلی ذلك فإنكار  المبينة
يقدّم لنا السنةّ النبويّة كمصدر 

 السنةّ النبويّة يعني في الواقع إنكار نفس القرآن.

 . الجوانب الأربع للقرآن

مينولوجي فإنّ للقرآن الكريم علی مستوی بناءً علی نموذج التحليل الفينو

التوجيه المعرفي أربعة جوانب مختلفة؛ إثنان منها يرتبطان بالجانب الدلالّي للقرآن 

 والأخيران بالجانب الرمزيّ له، فالأقسام كالتالي:

 أ ـ الجانب النصي

 ب ـ الجانب الظهوري

 ج ـ الجانب الرمزي المطلق

                                            
  21، الأحزاب: 2: ، الجمعة65و 59، النساء: 44، النحل: 7، الحشر: 31آل عمران: ( 1)
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 الجانب الرمزي النسبيد ـ 

لجوانب الدلاليّة للقرآن ـ نصيّةً كانت أوظهوريّةً ـ تتّسم بعلامة السعة إنّ ا

والأئمة  ￦والشمولية حتّی تتّسع لتشمل جميع المخاطبين منهم النبيّ الأكرم

المعصومون ـ عليهم أفضل الصلوات ـ وأمّا الجوانب الرمزية للقرآن ـ مطلقةً 

 كانت أونسبيةً ـ فهي مختصّة بالنبي ليس إلا. 

عليه، فتتمتّع الجوانب الرمزية للقرآن بالخصوصيّة الذاتيّة وبالتالي یختصّ و

بشخص النبيّ فقط والجوانب الدلاليّة للقرآن تتّسم بالخصوصيّة الموضوعيّة ومن 

 ثمّ يفهمها كل من يعرف اللغة العربية أويعلم ترجمة القرآن المبين.

يكشف بالصراحة عن  توضيح ذلك: إنّ اللفظ من حيث الدلالة اللغوية قد

المعنی الذي قصده المتكلم، بحيث لا يحتمل الإنسان غير ذلك المعنی الواحد 

المقصود ويسمّی بالنصّ، وقد لا يكشف بالوضوح عن المعنی الذي قصده 

المتكلم، بل يحتمل أكثر من معنی بشأن مقصود المتكلم لكنهّ راجح في أحدها ومن 

بين المعاني لا يؤخذ به في منهج العقلاء ولا  جهة أخری فإنّ المعنی المرجوح من

 تدور عليه رحى المحاورة، وإنّما يؤخذ بالمعنی الراجح وهذا يسمّی بالظاهر.

وعليه، فإنّ النصّ يتسم بالصراحة والتعبير الكاشف كشفًا مؤكّدًا عن غرض 

 في المتكلّم، والظاهر بغلبة الظنّ فيه بأنّه مراد المتكلّم، وبهذا أخضعت اللغة

التعامل معها للتقسيم القائم على قوّة الاحتمال الذي تعطيه أويؤخذ منها، فصار 

 الاحتمال الموجود في الذهن هوالمعيار لتقسيم دلالات اللغة.

يجب علينا أن نلتفت في المقام إلی نقطة  وهي أنّ الظهور ينقسم إلی ظهور 

اري عن الظهور الاستقرابتدائيّ وظهور استقراريّ، ولتمييز الظهور الابتدائي 

 نورد مثالين:



وحدها ظاهرة في الحيوان « أسد»، فلفظة «رأيت أسدًا في الحمام»إذا قلت:  ـ1

المفترس ولكنهّا بظهورها الاستقراريّ ظاهرة في الرجل الشجاع؛ فلوقيل: إنّ 

الجملة حملت على خلاف ظاهرها. نقول: إنّما يصحّ بالنسبة إلى ظهور جزء من 

ني: الأسد دون المجموع، فاللازم للأخذ هوالظهور الجملّي )أي الكلام، أع

 الاستقراريّ( لا الجزئيّ.

، فالظهور البدوي أنّ بيت زيد غير نظيف، «زيد كثير الرماد»إذا قلت:  ـ2

ولكنهّ ظهور ابتدائيّ، فإذا لوحظ أنّ الكلام ورد في مقام المدح يكون ذلك قرينةً 

هوالجود؛ فلوقيل بأنّ الكلام حمل على خلاف ظاهره. على أنّ المراد لازم المعنى و

نقول: إنّما هوبحسب ظهوره الابتدائيّ لا الاستقراريّ، فالذي يجب الأخذ به 

 هوالظهور المستقر لا البدويّ. 

وعلى ذلك فحمل الجملة الأ ولى على الحيوان المفترس والثانية على الجود أخذ 

بين  يرمي هذه التفاسير بالتأويل لا يفرقبالظاهر؛ وليس فيه شائبة تأويل، ومن 

 الظهورين: الابتدائيّ والاستقراريّ.

ومماّ بيّناّه آنفًا يظهر جليًّا أنّ المقصود بالظهور الذي يعدّ من الجوانب الدلاليةّ 

 للقرآن، إنّما هوالظهور الاستقراريّ لا الظهور الابتدائيّ. 

 عودًا على بدءٍ

دة فالمقصود به هوالحروف المقطّعة الواقعة في أوائل عفيما يتعلّق بالرمز المطلق 

من السور القرآنيّة، والذي لا ينبغي أن يغفل عنه أنّ هذه الحروف ـ وهي أربعة 

عشر حرفًا ـ تكررت في سور شتى وهي تسع وعشرون سورة افتتح بعضها 

« طه»، وبعضها بحرفين وهي سور «ن»و« ق»و« ص»بحرف واحد وهي 
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 «الر»و« الم»وبعضها بثلاثة أحرف كما في سورتي «. حم»و« يس»و« طس»و

مسة بعضها بخو« المر»و« المص»عضها بأربعة أحرف كما في سورتي وب« طسم»و

. وتختلف هذه الحروف أيضًا من «حمعسق»و« كهيعص»أحرف كما في سورتي 

دة وبعضها واقعة في مفتتح ع« ن»حيث أنّ بعضها لم يقع إلا في موضع واحد مثل 

. وذلك من مختصّات القرآن الكريم «حم» و« طس» و« الر» و« الم»لسور مثل من ا

لا يوجد في غيره من الكتب السماويّة، وأمّا الرمز النسبيّ فهوارتباط خاصّ بين 

هذه الحروف المقطّعة ـ التي تعتبر رموزًا رسميةً للقرآن ـ وبين المضامين النصيةّ 

مفردات حروف الكلمات الوضعيّة في اآفيات والظهوريّة للسور الم فتَتح بها أوهو

 الشريفة التي تعتبر رموزًا غير رسميّة  للقرآن الكريم. 

كما قلنا، فإنّ هذه الحروف التلغرافيّة الرمزية أي الجوانب الرمزيّة للقرآن ـ 

خفيّة  ‘مطلقةً كانت أونسبيةً ـ هي رموز خاصّة بين الله سبحانه وبين رسوله

امنا العادية للوصول إليها واختصّ الله بها رسوله بعد عموم عناّ لا سبيل لأفه

إنّ : »×سائر القرآن لسائر المكلّفين فهي إذًا صفوة القرآن كما عن الإمام علي

إنّا مفاتيح كنوز »و« لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجّي

 .«القرآن

ا، الّلهمّ الغيب فيهفليس لغير صاحب السّر التنقّب عن معانيها أوالتخرّص ب

وقد تحمّل هذه ^أوالأئمة من آل الرسول ‘لإلا ما ثبت منها عن الرسو

الرموز أنباءً غيبيّةً في مثلث الزمان: ماضيًا وحالًا واستقبالًا، مماّ يهمّ الرسول 

والأمة الإسلاميّة، أوحقائق علميّة معرفيّة، أومعارف دينيّة مماّ تختصّ بالرسول 

 . وأهليه المعصومين



، فإنّ الحروف المذكورة من أفضل القرآن ولها معان  
 
من »ومهما يكن من شيء

ا معنى جانبيّ، فإنّه  «قرأ حرفًا منها فله حسنة والحرف لفظيًّا كلمة جانبيّة ومعنويًّ

 أم ماذا،« الم»طرف الكلام فإن قرأت: ألف ـ أو ـ لام ـ أو ـ ميم، قاصدًا للتي في 

حسنتها، كما إذا قصدتها حرفًا من غيرها في سائر اآفيات فقد قرأت حرفًا لها 

مماّ يدلّ على أنّ لمفردات حروف الكلمات  ‘القرآنيّة كما يروى عن رسول الله

في اآفيات القرآنيّة معاني كما لجملاتها، فهي إذن تنحومنحى رموز القرآن وعلى 

ي لمات دالّة على ما تعنذلك فالحروف المذكورة ـ مقطّعةً كانت أومفردةً ـ تعتبر ك

كبرقيّات  رمزيّة  بين الله وأهل الله الخصوص كالرسول وأهليه وإن كانت حرفًا 

 واحدًا كـ : ن ـ ق ـ ص فضلًا عن كثرتها.

  . الهويّة الحقيقية للّنّة

كثير من الأحكام والتعاليم  اللائحة من المعلوم أنّه يوجد في سنة الرسول الثابتة

عات الصلاة وخصوصيّات الحجّ ونصاب الزكاة وغيرها من الدينيّة مثل رك

الأمور التي لم يرد تأكيدها ولا نفيها في القرآن الكريم، بناءً على اآفية السابعة 

كان قد حصل على مثل هذه  ‘لوالعشرين من سورة الكهف فنفهم أنّ الرسو

ه في  سبحانالتعاليم الإلهيّة من خلال الحروف الرمزيّة للقرآن ولذلك يقول الله

ولَ » كثير من اآفيات القرآنيّة:  س  وا الرَّ يع 
ة أي أطيعوا الرسول في سنتّه الجامع« أَطر

                                            
كما ورد في الدر المنثور: قال رسول الله: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة ( 1)

 بعشر أمثالها، لا تقول: آلم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف.

 لا كما جاء في الدر المنثور: قال رسول الله: من قرأ حرفًا من القرآن كتب الله به حسنة. (2)

 أقول بسم الله ولكن باء وسين وميم، ولا أقول: الم ولكن الألف واللام والميم.
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 غير المفرّقة، على حد تعبير الإمام علي ـ عليه السلام ـ الوارد في نج البلاغة.

 ـتنقسم إلى قسمين: قسم واحد منها   ـعلى التحليل التأويلّي  ثمّ إنّ السنة النبويّة 

ستنبط من الجوانب الدلاليّة للقرآن الكريم وقسم آخر منها ي قتنص من الجوانب ي  

الرمزيّة له وكذلك السنة النبويّة المستفادة من الرموز القرآنيّة، فإنّا تنقسم بدورها 

إلى فئة  تؤخذ من الرموز الرسميّة للقرآن الكريم وإلى فئة  أخرى تؤخذ من الرموز 

 غير الرسميّة له.

حي وحيان اثنان: و ‘لالتحليل يتّضح أنّه كان ينزل على قلب الرسو وبهذا

مرتبط بجوانب القرآن الدلاليةّ ووحي مرتبط بجوانبه الرمزيّة وعلى ضوء هذه 

الحقيقة فإنّ الوحي الأول ـ باعتباره يملك خاصيةّ عامّة ـ يفهمه الناس على مستوى 

 ـباعتباره  ـكان منحصًرا النص والظهور وأما الوحي الثاني فهو   يملك خاصيةّ خاصّة 

في الرسول، وبالتالي كان يحصل من خلال ذلك الوحي على المعارف التلغرافيةّ 

الرمزيّة، ومن جهة أخرى فإنّ مثل هذه المعارف الرمزيّة لم تكن موافقةً للنصوص 

 كالقرآنية أوالظهورات القرآنيةّ ولا مخالفةً لهما، ومن هنا يتبيّن لنا سبب كون تل

 المعارف رمزيّةً... 

 ‘يانطلاقًا من الشواهد التاریخية فنعلم أنّ الصلاة كانت واجبةً على النب

عندما ب عث بالرسالة، على النحوالذي يجب علينا اآفن كماًّ وكيفًا، فقد صلّى النبي 

أول صلاته في دار زوجه خديجة الكبرى بعد أن رجع من غار حراء... هذا من 

نعرف أنّه ليس في القرآن الكريم آيات تبيّن لنا كيفيّة وكمّيةّ  جانب ومن جانب آخر

الصلاة بكل تفصيلاتها، فإذًا من أين علمها الرسول آنذاك؟! في حين لم يكن فيما 

نزل إليه عند أوائل البعثة من سور مثل العلق والمدثر والمزمّل، أيّة معلومات 



لتحده القرآني عند ذلك؟! هل صريحة بشأن كيفيّة وكمّيّة الصلاة، وماذا كان م

كان ملتحده شيءًا آخر غير القرآن؟ كلّا، بل كان ملتحده الوحياني إنّما 

هوالرمزيّات الخفيّة للقرآن الكريم، وإلّا )أي إن لم يكن ملتحده المعرفي وحياً 

 دًا﴾حَ ﴿وَلَن تََِدَ مِن دُونهِِ مُلْتَ قرآنيًّا في ب عده الرمزيّ( لكان داخلًا في قوله تعالى: 

 !‘لوبالتالي فيفقد قيمته المعرفيّة، وهذا المعنى غير متصور في حق الرسو

من سورة الكهف فلا بدّ أن نقبل وجود مبدأ الملتحد  27وعلى أساس اآفية 

المعرفّي في جميع أقوال وأفعال وتقارير الرسول، ومن ثمّ يتضح لنا أنّ للقرآن 

 ناس ولسانًا يفهمه الرسول فقط،لسانين: لسانًا يستطيع أن يفهمه جميع ال

عليه، فإنّ القرآن الكريم هوالمصدر المعرفّي الدينيّ الوحيد وبالتالي يجب أن 

ت فهم السنة النبويّة على ضوء هذا المصدر المعرفّي، وفي الواقع فإنّ السنة هي قراءة 

، بعبارة أخری: هي مجموعة ‘لالرمزيّات الخفيّة للقرآن من قبل الرسو

بإيحاء  ‘لات من الرمزيّات الخفيّة للقرآن التي قد حصل عليها الرسواستنباط

 ثان  من قبل الله سبحانه وتعالی. 

 . علاقة الّنة النسويّة مع القرآن

بالتحليل التأويلّي الذي تقدّم مناّ آنفًا، نستطيع اآفن أن نحصل على تصوير 

علاقة لنبوية، وهذه الموضوعيّ صريح بشأن العلاقة القائمة بين القرآن والسنة ا

 «.الظاهر ـ الباطن»أوعلاقة « المتن ـ الهامش»ـ إن صحّ التعبير ـ هي علاقة 

يجب علينا أن ننسّق دائمًا العلاقة القائمة بين القرآن والسنة النبوية على أساس 

 القاعدتين التاليتين:

ك ذل إذا كان الحديث الحاكي عن السنة النبويّة ـ سواء في القاعدة الأولى:
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الحديث المتواتر أوغيره ـ مخالفًا للمضامين النصيّة أوالظهوريّة من القرآن الكريم 

 يضرب عرض الحائط.

إنّ كل حديث يتمتّع بالتوثيقات التأریخيّة القطعيّة إنّما يؤخذ  القاعدة الثانية:

 به فيما إذا لم يكن مصدّقًا ولا منكرًا في القرآن الكريم. 

 . وهم وتنسيه

طر ببال القارئ العزيز عدة أسئلة حول ما توصّلنا إليه آنفًا من كون ربما یخ

القرآن مصدرًا معرفيًّا دينيًّا وحيدًا والسنة المحمديّة عبارةً عن قراءة الرمزيّات 

 .‘لالخفيّة له من قبل الرسو

نة وآله ـ علی الس عليه اللهمن الممكن أن يحصل النبي ـ صلى السؤال الأول: 

التدبّر والتفكّر في اآفيات القرآنيّة الكريمة، من دون افتراض صحّة مبدأ من خلال 

 الملتحد المعرفّي القرآنّي الذي طرحتموه.

إنّ هذا البديل المعرفّي لا يغنينا عن بديلنا المعرفّي أي مبدأ الملتحد  الجواب: 

وجزءًا  رف، بلالمعرفّي القرآنّي؛ لانّه لا يشمل كل ما جاء في السنة المحمديّة من معا

ضئيلًا من السنة الشريفة. إذن هناك معارف دينيّة لا يمكن استنباطها من الجوانب 

الدلاليّة النصيّة والظهوريّة للقرآن الكريم خلال عمليّة التدبّر فيها كما يدلّ علی 

ذلك التجربة والوجدان، بل ويحصل النبيّ علی تلك المعارف عن طريق جوانب 

 فليلاحظ ذلك جيدًا.القرآن الرمزيّة، 

ة كيف استنتجتم من مصدريّة القرآن المعرفيّة مرجعيّته التقييميّ  السؤال الثاني: 

في حواكمة الحديث؟ إذ لا يوجد أية ملازمة منطقيّة بين المصدريّة المعرفيّة والمرجعيةّ 

 التقييميّة.



انب ج نعم، كلامكم صحيح فيما إذا افترضنا مصدرًا معرفيًا آخر إلی الجواب: 

مصدريّة القرآن المعرفيّة لم ينشأ من القرآن نفسه بالمعنی الذي بيّناه في مبدأ الملتحد 

المعرفّي القرآنّي، بل ونشأ من إلهام إلهي غير قرآنّي. ولكننّا قد أثبتنا عدم صحّة هذا 

الافتراض من خلال البرهنة علی أنّ القرآن الكريم هوالمصدر المعرفّي الدينيّ 

نّ السنة الشريفة إنّما هي قراءة الرمزيّات الخفيّة للقرآن من قبل الوحيد وأ

، وهذا يعني أنّ القرآن له مرجعيّة تقييميةّ في حواكمة الحديث؛ لأنّ ‘الرسول

هناك ملازمةً منطقيّةً بين المصدريّة المعرفيّة الوحيدة للقرآن وبين مرجعيّته 

 التقييميّة في مجال المحاكمة كما هوواضح. 

 ما هوالفرق الجوهريّ بين الرموز القرآنية وبين آية التبيان؟  ؤال الثالث:الس

من سورة الكهف ـ تدلّ علی  27إنّ آية التبيان كأختها ـ أعني اآفية  الجواب: 

أنّ القرآن هوالمصدر المعرفي الدينيّ الوحيد، والمقصود بالشيء في اآفية المذكورة ـ 

الذي يناسب كتاب الشرعة والهدی فهوإذن  بمناسبة الحكم والموضوع ـ هوالشيء

 كل هدی من الله: آفاقيًا وأنفسيًا، تكوينيًا وتشريعيًا.

وأما الرموز القرآنيّة فهي تبيّن لنا مناشيء تلك المعارف التكوينيّة والتشريعيّة ـ 

بالنحوالذي أوضحناه مسبقًا ـ إلی جانب المضامين النصيّة والظهوريّة من القرآن 

 الكريم.

لماذا أخذت الرمزية في مفتتح السور فقط لا شيء آخر مثل  لسؤال الرابع:ا

 الإلهام الإلهيّ كدليل  علی مصدريّة القرآن المعرفيّة بالنحوالذي طرحتموه؟

من سورة الكهف تدلّ بصراحة وحيانيّة علی  27كما قلنا، فإنّ اآفية  الجواب: 

 لوحيد فتحيل أيّ ملتحد معرفّي منأنّ القرآن المجيد هوالمصدر المعرفّي الدينيّ ا
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دون القرآن ضربًا إلی أعماق الزمن ما بقي الدهر فلولم يكن ملتحد النبي المعرفّي 

ونرهر »وحيًا قرآنيًّا في ب عده الرمزي لكان داخلًا في قوله تعالى:  ن د 
وَلَن تَجردَ مر

لْتَحَدًا ه داية مماّ يحتاج إليعلى ما تقدّم. وذلك يعني أنّ كل ما يرجع إلى أمر اله« م 

الناس في اهتدائهم من المعارف الحقيقيّة المتعلّقة بالتكوينيّات والتشريعيّات، 

موجود في القرآن الكريم ومن جانب آخر، نلاحظ أنّ كماًّ غير قليل من تلك 

المعارف الدينيّة لا يوجد في النصوص القرآنيّة أوالظهورات القرآنيّة، ومن ثمّ 

 داخلَ نضطرّ ـ بناءً ع
 
لی إحالة أيّ ملتحد معرفّي سوی القرآن ـ إلی افتراض شيء

الإطار القرآنّي يكون هومنشأ تلك المعارف الدينيّة المذكورة، ألا وهوالرموز 

 القرآنيّة ليس إلا ـ سواء كانت تلك الرموز رسميّةً أوغير رسميّة ـ . 

 يمكننا أن نبيّن ذلك في سياق القياس الاستثنائيّ كالتالي:

من سورة الكهف علی كون القرآن هوالمصدر المعرفّي  27ـ كلّما دلّت اآفية  

الدينيّ الوحيد وإحالة أيّ ملتحد معرفّي سواه، فهذا يعني أنّ جميع المعارف الدينيّة 

 موجودة في القرآن الكريم.

ـ ولكن لا نجد كماًّ غير قليل من تلك المعارف الدينيّة في إطار الجوانب  

 النصيّة والظهوريّة للقرآن الكريم. الدلاليّة

  ـ إذن فيتبين أنّ تلك المعارف الدينيّة يحتويها الجوانب الرمزيّة للقرآن. 

ما هوالامتياز العملّي في نظريّتكم هذه عند حواكمة الحديث  السؤال الخامس:

 بالنسبة إلی الاتّجاه المشهور القائل بمبدأ ضرورة عرض الأخبار علی الكتاب؟

إنّ الامتياز العملّي في نظريّتنا تلك يتمثّل في تقديم تخريج موضوعيّ  ب:الجوا

لحجيّة مرجعيّة القرآن التقييميّة ونلاحظ غياب مثل هذا التخريج في الاتّجاه 

المشهور وبذلك ينهدم من الأساس الطريق الذي سلكه الاتّجاه المشهور للوصول 



 إلی تلك المرجعيّة التقييميّة. 

نّنا نأخذ مبدأ المرجعيّة التقييميّة من نفس القرآن عن طريق بيان ذلك: إ

 ـعلی  التخريج الموضوعيّ الذي بيّناه آنفًا وأمّا الاتّجاه المشهور فهويأخذ هذا المبدأ 

عكسنا تمامًا ـ من روايات العرض علی الكتاب والحال أنّه كان مجبورًا على سلوك 

كنقطة انطلاق سوی القرآن  سبيل معاكس، إذ ليس هناك أيّ ملتحد معرفيّ 

 الكريم. 

انطلاقًا من التخريج الموضوعيّ لحجيّة مرجعيّة القرآن التقييميّة فيترتّب علی 

ذلك امتياز عملّي وهوالسلطة المطلقة للقرآن الكريم في حواكمة الحديث وعلی هذا 

دئذ  من نفإن ادّعی الاتّجاه المشهور ـ كما هورأينا ـ تلك السلطة المطلقة فلا بدّ ع

 سلوك الطريق التي سلكناها ولا طريق آخر غير طريقنا المسلوكة.

إذن، هناك نظريّة وحيدة في تخريج حجيّة مرجعيّة القرآن التقييميّة عند حواكمة 

 الحديث، ألا وهي نظريّتنا هذه. 

 . نتيجة السحث 

قرآن أنّ ال إنّ النتيجة النهائيّة التي ننتهي إليها من هذه الدراسة الموجزة، هي 

الكريم هوالمصدر المعرفّي الدينيّ الوحيد وأنّ السنة الشريفة إنّما هي قراءة 

الرمزيّات الخفيّة للقرآن من قبل الرسول ـ صلی الله عليه وآله ـ وأنّ التحليل 

كة يؤدّي إلى تشكيل منظومة معرفيّة قرآنيّة متّسقة في حر التأويلّي الذي قدّمناه آنفًا،

إنتاج المعرفة الدينيّة بما فيها المعارف الفقهيّة، وأنّ القرآن بجوانبه الدلالية يزوّد 

ا للمعارف الدينيّة والسنة النبويّة ـ بما أنّا الرموز القرآنيّة ـ  مصدرًا معرفيًّا ظاهريًّ

ا، فإذًا، هناك مصدر معرفّي دينيّ وحيد، ألا وهوالقرآن مصدرًا معرفيًّا باطنيًّا له

الكريم. 
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 .مقدمة

الفقيه الشيعي الشهير أبوالمكارم السيد  بودّي أن أستعرض في مقالي هذا كلام 

ـ رضوان الله عليه ـ حول التقليد في كتابه  585المتوفّی سنة  ابن زهرة الحلبي

وأن أقف عنده قليلًا معيدًا لبناء مرتكزاته من وجهة نظر « غنية النزوع»المعروف 

 (.الاعتقاد )أخلاق 

 يقول السيد ابن زهرة:  

لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي، لأنّ التقليد قبيح ولأنّ الطائفة مجمعة علی » 

 أنّه لا يجوز العمل إلاّ بعلم.

وليس لأحد أن يقول: قيام الدليل ـ وهوإجماع الطائفة علی وجوب رجوع 

 نه من الإقدام علیالعامی إلی المفتي، والعمل بقوله مع جواز الخطأ عليه ـ يؤمّ 

 القبيح، ويقتضي إسناد عمله إلی علم. 

لأنّا لا نسلّم إجماعها علی العمل بقوله مع جواز الخطأ عليه، وهوموضع  

 خلاف، بل إنّما أ مروا برجوع العامي إلی المفتي فقط، فأمّا ليعمل بقوله تقليدًا فلا.

 عمل بقوله؟فإن قيل: فما الفائدة في رجوعه إليه إذا لم يجز له ال 

قلنا: الفائدة في ذلك أن يصير له بفتياه وفتيا غيره من علماء الإماميّة سبيل إلی  
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  .«العلم بإجماعهم، فيعمل بالحكم علی يقين

 هرة. المراد بالتقليد القسيح عند ابن ز 

كما يبدومن كلام السيد ابن زهرة المذكور أعلاه فإنّ التقليد ليس هوالاتّباع  

ی والتقبّل لقوله دون أيّ يقين  مفاد  بالدليل، بل وهواتباع له تّباعًا أعمللفقيه ا

وتقبّل لقوله عن يقين  مفض  إليه الدليل  ليس إلا، وفي نقده لمفهوم التقليد بمعناه 

الرائج يری أنّ هذا المعنی للتقليد يحمل معه طابعًا سلبيًّا في سياق الأخلاق 

ذا ی هعلمتّع بالوجدان الأخلاقي السليم، ووهوقبح أخلاقي يدركه كلّ مَن يت

الضوء يمكننا إدراج النقد الأخلاقي لمفهوم التقليد عند ابن زهرة تحت مقولة 

 أخلاق الاعتقاد، وبالتالي تنسيقه ضمن هذا السياق الفلسفي الحديث. 

 تقاد . قسح التقليد في ميزان أخلاق الاعـ 

كان أوّل مفكّر تفطّن ( 1879ـ  1845إنّ ويليام كليفورد ) 

للارتباط الوثيق القائم بين الاعتقاد والسلوك ودافع عن أخلاق الاعتقاد قائلًا 

بأنّه كما لنا وظائف في أعمالنا وسلوكنا فكذلك لنا وظائف في اعتقاداتنا، أوقل: 

الاعتقاد فتكون اعتقاداتنا كأعمالنا تحت تأثير مجموعة  من الوظائف المحدّدة، إذًا 

والسلوك كلاهما يتمتّعان بالصحّة أوعدمها، وقد يحصل أن ت نقض هذه الوظائف 

وعند ذلك لا بد لنا أن نشمئزّ من نقض وظائفنا بشأن الاعتقادات كما هوالحال في 

 اشمئزازنا من القاتل أوالزاني مثلًا.

لوظائف ای اعتقاداتنا، إنما هي من عليقول كليفورد بأنّ الوظائف التي تحكم  
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ی هذا علالأخلاقيّة العامّة، إذًا فما هي وظيفتنا الأخلاقيّة في الاعتقاد؟ الجواب 

السؤال بلسان كليفورد بإيجاز بالغ واختصار شديد هوأنّ من الخطأ دائمًا في أيّ 

حقل من الحقول المعرفية أن يعتقد الإنسان بشيئ  ما دون أن يملك دليلًا كافياً 

 ی ذلك فقدعلولم يكن له دليل كاف  « ب»هو« أ»د أحد بأنّ عليه. ولذا فإن اعتق

 نقض المبدأَ الأخلاقي المذكور فيعدّ عاصيًا تجاه حوكمة الوجدان والعقل. 

ی هذا الضوء يمكن لنا أن نفهم موقف السيد ابن زهرة من قبح التقليد علو 

سيط يرجع ل ببأنّه نقض للمبدأ الأخلاقي المذكورأعلاه، وذلك أنّ التقليد في تحلي

إلی الاعتقاد المفضي للسلوك فيشمله حكم أخلاقي في بعده الاعتقادي كما يشمله 

في بعده السلوكي. وبناءً عليه، إذا لم يكن لدی المستفتي ـ علی حد تعبير السيد ابن 

زهرة ـ يقيٌن مفض  إليه الدليل  فلا يجوز له أن يتّبع فتوی وقول الفقيه بموجب 

 لمشار إليه، فتأمّل هذه النكتة جيّدًا. المبدأ الأخلاقي ا

 بن زهرة . المقصود باليقين/ العلم في كلام ا 

يمكننا تمييز المعاني الثلاث لليقين بعضها عن البعض اآفخر: اليقين المنطقي  

 واليقين الذاتي واليقين الموضوعي.

ل أن لا يإنّ اليقين المنطقي يعني العلم بقضيّة معيّنة والعلم بأنّ من المستح 

لم، ومثل هذا اليقين إنّما يوجد في علوم المنطق  تكون القضيّة بالشكل الذي ع 

والرياضيّات وبعض البحوث الفلسفية، وأمّا اليقين الذاتي فهويعني جزم الإنسان 

بقضيّة من القضايا بشكل لا يراوده أيّ شكّ أواحتمال للخلاف فيها، وفي الواقع 

موضوعي مستقلّ عن الحالة النفسيّة والمحتوی  فاليقين الذاتي ليس له طابع

السيكولوجي الذي يعيشه هذا الإنسان أوذاك فعلًا، إذًا فهوإنما يمثّل الجانب 
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غ الذي  السيكولوجي من المعرفة، وأمّا اليقين الموضوعي فهويعني اليقين المسوَّ

رات والقرائن الموضوعيّة.   تفرضها المبرَّ

: لليقين يجب أن نميّز في اليقين بين ناحيتين ی الأخيرنولتوضيح هذا المع 

إحداهما القضيّة التي تعلّق بها اليقين والأخری درجة التصديق التي يمثّلها. فحين 

يوجد في نفسك يقين بأنّ جارك قد مات، تواجه قضيّةً تعلّق بها اليقين وهي أنّ 

يق له ين، لأنّ التصدفلانًا مات، وتواجه درجةً معيّنةً من التصديق يمثّلها هذا اليق

درجات تتراوح من أدنی درجة للاحتمال إلی الجزم، واليقين يمثّل أعلی تلك 

الدرجات وهي درجة الجزم الذي لا يوجد في إطاره أيّ احتمال للخلاف. وإذا 

ميّزنا بين القضيّة التي تعلّق بها اليقين ودرجة التصديق التي يمثّلها، أمكننا أن 

  ممكنين من الحقيقة والخطأ في المعرفة البشرية:نلاحظ أنّ هناك نوعين

أحدهما: الحقيقة والخطأ من الناحية الأولی أي من ناحية القضيّة التي تعلّق  

بها. والحقيقة والخطأ من هذه الناحية مردّهما إلی تطابق القضيّة التي تعلّق بها 

الكشف  ادق فياليقين، مع الواقع وعدم تطابقها، فإذا كانت مطابقةً فاليقين ص

 عن الحقيقة وإلّا فهومخطئ. 

اآفخر: الحقيقة والخطأ في اليقين من الناحية الثانية أي من ناحية الدرجة التي  

يمثلها من درجات التصديق، فقد يكون اليقين مصيبًا وكاشفًا عن الحقيقة من 

 الناحية الأولی ولكنه مخطئ في درجة التصديق التي يمثلّها. فإذا تسّرع شخص

وهويلقي قطعةَ النقد فجزم بأنا سوف تبرز وجه الصورة نتيجةً لرغبته النفسيّة 

في ذلك وبرز وجه الصورة فعلًا، فإنّ هذا الجزم واليقين المسبق يعتبر صحيحًا 

وصادقًا من ناحية القضيّة التي تعلّق بها، لأنّ هذه القضيّة طابقت الواقع، ولكنه 



ة، ناحية درجة التصديق التي اتخذها بصورة مسبق رغم ذلك يعتبر يقيناً خاطئًا من

إذ لم يكن من حقه أن يعطي درجةً للتصديق بالقضية أنّ وجه الصورة سوف 

يظهر، أكبر من الدرجة التي يعطيها للتصديق بالقضية الأخری أنّ وجه الكتابة 

 سوف يظهر. 

تراض أنّ اف وما دمنا قد افترضنا إمكانيّة الخطأ في درجة التصديق، فهذا يعني 

للتصديق درجةً حودّدةً في الواقع طبق مبّررات موضوعيةّ، وأنّ معنی كون اليقين 

مخطئًا أومصيبًا في درجة التصديق، أنّ درجة التصديق التي اتّخذها اليقين في نفس 

رات الموضوعيّة للتصديق.   المتيقّن تطابق أولا تطابق الدرجة التي تفرضها المبرَّ

خر ونفترض أنّنا دخلنا إلی مكتبة ضخمة تضمّ مئة ألف كتاب لنأخذ مثالًا آ 

وقيل لنا: أنّ كتابًا واحدًا فقط من مجموعة هذه الكتب قد وقع نقص في أوراقه، 

ولم يعيّن لنا هذا الكتاب، ففي هذه الحالة إذا ألقينا نظرةً علی كتاب معيّن من تلك 

 قص، لأنّ قيمة احتمال أنالمجموعة فسوف نستبعد جدًا أن يكون هوالكتاب النا

يكون هوذاك هي 
1

100000
علی ولكن إذا افترضنا أنّ شخصًا ما تسّرع وجزم  

أساس الاستبعاد بأنّ هذا الكتاب ليس هوالكتاب الناقص، فهذا يعني أنّ اليقين 

الذاتي قد وجد لديه، ولكننا نستطيع أن نقول بأنّه مخطئ في يقينه هذا، حتّی إذا لم 

ا، فإنّ ذلك لا يقلّل من أهميّة الخطأ الذي يكن هذا ال كتاب هوالكتاب الناقص حقًّ

ه قائلين: وما رأيك في  تورّط فيه هذا الشخص، وسوف يكون بإمكاننا أن نحاجَّ

 الكتاب اآفخر وفي الكتاب الثالث والرابع... وهكذا؟ 

فإن أكّد جزمه ويقينه بأنّ الكتاب اآفخر ليس هوالناقص أيضًا وكذلك  

الث... وهكذا فسوف يناقض نفسه، لأنه يعترف فعلًا بأنّ هناك كتابًا واحدًا الث
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ناقصًا في مجموعة الكتب، وإن لم يسرع إلی الجزم في الكتاب الثاني أوالثالث 

طالبناه بالفرق بين الكتاب الأول والثاني... وهكذا حتّی نغيّر موقفه من الكتاب 

ل لا تتجاوز القدر المعقول لها فلا تصالأول، ونجعل درجة تصديقه بعدم نقصانه 

 إلی اليقين والجزم. 

فهناك إذن تطابقان في كلّ يقين: تطابق القضيّة التي تعلّق اليقين بها، مع  

الواقع، وتطابق درجة التصديق التي يمثّلها اليقين مع الدرجة التي تحدّدها 

 المبّررات الموضوعية.

تساءل عن نوع اليقين الذي جاء في بعد أن حدّدنا بوضوح  معاني اليقين،   قد ي 

 كلام السيد ابن زهرة.

الجواب: إنّ هذا اليقين ليس هواليقين المنطقي، لأنّ مثل هذا اليقين لا يوجد  

لدينا بالنسبة للنصوص التشريعيّة المقدسة وما إليها من مصادر معرفية فقهية، كما 

ي ائن والمبّررات الموضوعيّة التأنّه ليس هواليقين الذاتي، لأنّه لم ينشأ من القر

تفرضه، بل وتأثّر بحالة نفسيّة ونحوذلك من العوامل الذاتيّة البحتة. إذًا، فلا قيمة 

علمية لمثل هذا اليقين من وجهة النظر المعرفيّة، مضافًا إلی أنّه ينقض المبدأ 

 الأخلاقي الحاكم علی اعتقاداتنا. 

 نوعه، هواليقين الموضوعي، وعندئذ يأتي وإنما المراد باليقين الذي نتساءل عن 

رات موضوعية لكي يحصل مثل هذا اليقين في  سؤال آخر: فهل هناك مبرَّ

 النصوص التشريعية؟ هذا هوما نجيب عنه في الفقرة اآفتية. 

 ابن زهرة عند وىالفت بصدق الموضوعي يقينال لى. المبّررات المفضية إـ

 يبدولنا أنّ المبّررات التي تؤدي إلی اليقين بالتأمّل في كلام السيد ابن زهرة 



 الموضوعي بصدق فتوی الفقيه اثنان:

ر المباشر: المصادر والأدلة التي استند إليها الفقيه في عملية استنباط الحكم   المبرَّ

 الشرعي،

ر غير المباشر: الإجماع  الذي حصل المقلِّد عليه ـ أوالمستفتي علی حد  المبرَّ

 رة ـ بين فقهاء الإماميّة. تعبير ابن زه

عها أنّا تعتبر في واق نجد« الفتوی»توضيح ذلك: إننا حينما نحلّل مفهوم  

ی الإبستمولوجيّون ـ هي الاعتقاد كما ير ( ـ)معرفةً فقهيةً، والمعرفة 

غ الصادق  وعلی هذا الأساس فتتقوّم ماهيةّ (، )المسوَّ

 لاثة عناصر كما في التالي: بث« الفتوی»

  (بالفتوی )العنصر الأول: اعتقاد المقلِّد 

 (للواقع )العنصر الثاني: صدق الفتوی بمعنی مطابقتها 

 (الفتوی )العنصر الثالث: تسويغ 

مأذونًا من وجهة النظر وعليه فإنّ المقلِّد ـ في رأي ابن زهرة ـ إنما يكون  

الأخلاقيّة في اعتقاده اليقيني بفتوی الفقيه فيما إذا كان لديه مبّررات موضوعيةّ 

تسويغ ال»لصالح صدق تلك الفتوی، وهذا ما يسمّی في المصطلح المعرفي بـ

  («.)المعرفي

ر المباشر هوالنص ال  س وما إليه تشريعي المقدّ إنّ هذا التسويغ المعرفي في المبرَّ

من مصادر استنباطيّة، بمعنی أنّ المقلِّد عندما يراجع الفقيهَ الذي يدلّه علی تلك 

                                            
إلی أنّ الإجماع هنا ليس المراد به هوالإجماع المصطلح، بل وهواتفاق لا بد من الإشارة ( 1)

ي لحكم الإلهالفقهاء علی حكم شرعي واحد بحيث يحصل منه اليقين الموضوعي بأنه هوا

ا.   المطلوب مناّ حقًّ
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المصادر والأدلة التي استنبط الحكمَ/ الفتوی منها، يصل من خلال ذلك إلی 

اليقين الموضوعي الذي تفرضه المبّررات الموضوعيّة، وذلك فيما إذا اقتنع 

قدّمه الفقيه وإلّا فسوف يراجع فقيهًا آخر ليلاحظ استدلاله  بالاستدلال الذي

الفقهي وهكذا... وجدير بالذكر أنّ اكتشاف العنصر الثاني ـ أعني صدق 

  ـبيد المقلِّد بأن يقتنع بذلك الاستدلال الفقهي فيجده كاشفًا عن الحقيقة« الفتوی»

ر غير المباشر عليه بين   فهوالإجماع المتفقوصادقًا. وأمّا التسويغ المعرفي في المبرَّ

الفقهاء الإماميّين، الذي يصل المقلِّد من خلاله إلی اليقين الموضوعي بأنّ هناك 

 المجمع عليها والتي تمثلّ الحكم الإلهي المطلوب« الفتوی»دليلًا أوأدلّةً يقوم عليها 

ا، وأمّا كيف نصل من خلال الإجماع إلی اليقين الموضوعي المذكو ر مناّ حقًّ

 ونكتشف العنصر الثاني والثالث؟ فذلك يتحقّق عن طريقين: 

 الأول: نظريّة حساب الاحتمالات 

)الثاني: نظريّة الاستنتاج القائم علی أفضل التفسير  

) 

: أنّ الإجماع إذا حلّلناه إلی مفرداته ـ أعني بها الفتاوی  توضيح الطريق الأول 

التي تعبّر عن عدم إفتاء الفقيه  ()أن سلّمنا بتلك الخلفيّة ـ بعد 

بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادةً، ولاحظنا كل واحد بصورة مستقلة نجد أنّه 

يشكّل في السياق الإجماعي قرينةً احتماليّةً لصالح إثبات دليل شرعي قرأه الفقيه 

بق الواقع، ونحتمل في نفس الوقت أيضًا قراءةً موضوعيةً بحيث إنّ القراءة تطا

الخطأ في قراءة الدليل بمعنی عدم المطابقة للواقع. فإذا عرفنا أنّ فردين في السياق 

فتيان بنفس الفتوی ازدادت قوة الإثبات الموضوعي ـ أعني به  الإجماعي كانا ي 



ی تصل تالقراءة الموضوعيّة المطابقة للواقع ـ . وهكذا تكبر قوة ذلك الإثبات ح

إلی درجة كبيرة عندما نعرف أنّ تلك الفتوی كانت فتوًی عامّةً يفتي بها جمهرة 

الفقهاء في ذلك السياق، إذ يبدومن المؤكّد حينئذ  أنّ قراءة هؤلاء جميعًا لا يمكن 

أن تنشأ عن خطأ، لأنّ الخطأ قد يقع فيه هذا أوذاك، وليس من المحتمل عقلائيًّا 

 هاء في السياق الإجماعي جميعًا. أن يقع فيه جمهرة الفق

وهكذا نعرف أنّ الفتوی المجمع عليها بين الفقهاء مستند إلی دليل شرعي  

 قرأ من قبلهم قراءةً موضوعيةً تطابق الواقع. 

وأمّا توضيح الطريق الثاني فهوأنّ منهج الاستنتاج القائم علی أفضل التفسير  

 مكوّن من شتّی الأجزاء الرئيسة: 

 ظاهرة التي نحن بصدد تفسيرهاـ ال 1 

 البديلة ()ـ مجموعة من التفاسير الممكنة  2 

 ـ السوابق المعرفية ـ أي مجموعة المعطيات المقبولة لدينا ـ  3 

ـ العمليّة الاستنتاجيّة التي تدلّنا في ضوء الظاهرة والسوابق المعرفيّة علی  4 

( ـ من بين التفاسير )التفسير اختيار تفسير ـ بوصفه أفضلَ 

 البديلة. 

ـ ( )بناءً علی ذلك فإنّنا إذا لاحظنا الإجماع باعتبار كونا ظاهرةً  

ككلّ ـ مع سوابقنا المعرفيّة بالنسبة إلی الفقهاء، نجد أنّه يحتاج إلی تفسير، ومن 

 : كالتالي ناحية أخری فإنّ هناك تفاسير ممكنة مختلفة

 ـ الإصابة 

 ـ الخطأ 

 ـ الغفلة 
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 ـ التسامح 

 ـ تعمّد الكذب. 

انطلاقًا من سوابقنا المعرفيّة بالنسبة إلی الفقهاء المجمعين علی الفتوی فنختار  

ير من بين تلك التفاسير الممكنة البديلة التفسير الأكثر احتمالًا بوصفه أفضلَ التفس

لك أنّ هناك دليلًا شرعيًّا استند إليه الفقهاء وهوفي المقام الإصابة. فيثبت بذ

 أنّ قراءتهم إيّاه تكون مطابقةً للواقع. بصورة صحيحة بمعنی

 المساشر  ر المساشر والمبرَّر  ير. العلاقة المنطقية القائمة بين المبرَّــ 

درتسكيالذي اقترحه فرد  ( ـ)السياقيالتفسير  یبناءً عل 

ن كانت أمرًا وإ یفي المعرفة فإنّ المعرفة الفقهيّة التي تمثّلها الفتو ()

، وما دام تتمتّع المعرفة الفقهيّة  مطلقًا إلّا أنّ التسويغ يرتبط دائمًا بالسياق المعينَّ

ر غير المباشر ـ ولم  ر المباشر أوفي المبرَّ بالصدق والتسويغ ـ سواء كان ذلك في المبرَّ

نها شق بديل ـ أعني به هنا عدم اقتناع المقلِّد بالاستدلال الفقهي ـ فيمكننا يردع ع

رين عل وً القول بأنّ كلا المبرَّ ی، وأمّا إذا ردع عن المعرفة الفقهيّة ـ ی حد سر

ر غير المباشر ـ شق بديل فسوف تفقد تلك المعرفة قيمتها  والحاصلة من المبرَّ

ر المباشر. وبلغة إلالعمليّة وبالتالي يتعيّن الرجوع  )« وزكيث دي ر»ی المبرَّ

ثقيل )وسياق  (خفيف )إنّ هناك سياقين: سياق  (:

فإنّ المعرفة الفقهية التي حصل عليها المقلِّد في سياق خفيف، قد يمكن  (،

أن لا تعدّ معرفةً فقهيةً في سياق ثقيل. 



 

 

 

 

 الثاني المقال
 

 هرة التقليدح الفاضل التوني في ظامقتر

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 . مقدّمة

 ی مقترح الأصوليإنّ المقال الذي بين أيديكم، يحاول أن يسلّط الضوء عل 

، وأن «التقليد»ـ في ظاهرة  1071المبدع الشهير الفاضل التوني ـ المتوفّی في سنة 

ميّة. في أوساطنا العل يبيّن مكوّنات هذا المقترح الأساسيّة والذي لا يزال مغيّبًا

بل أن نتناول ق« الوافية في أصول الفقه»فتعالوا نقرأ معًا عباراته في كتابه القيّم 

 البحث عن الموضوع بالدراسة، إذ كتب يقول: 

وأقول: الّذي یختلج في الخاطر في هذه المسألة، أنّ من علم من حاله أنّه لا » 

ه، ومدلولاتها الصريحة ـ كابني بابوييفتي في المسائل إلاّ بمنطوقات الأدلّة، 

وغيرهما من القدماء ـ يجوز تقليده حيّا كان أوميّتا، ولا تتفاوت حياته وموته في 

 .فتاواه

وأمّا من لا يعلم من حاله ذلك، كمن يعمل باللّوازم غير البيّنة، والأفراد  

فإنّ من  ;تاميّ الخفيّة، والجزئيات غير البينّة الاندراج فيشكل تقليده حيّا كان أو

تتبّع، وظهر عليه كثرة اختلاف الفقهاء في هذه الأحكام، يعلم أنّ قليل الغلط في 

 .هذه الأحكام قليل، مع أنّ شرط صحّة التقليد ندرة الغلط

والسّر فيه: أنّ مقدمات هذه الأحكام، لماّ لم يوجد فيها نصّ صريح، كثيرا ما  
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مطلق  تبه الحال فيتوهّم جواز الاعتماد علىيشتبه فيها الظنيّ بالقطعيّ، وربّما يش

ولهذا قلّما يوجد في مقدّمات هذا القسم، مقدّمة غير ;الظنّ، فيكثر فيها الاختلاف

بخلاف الاختلاف  .قابلة للمنع، بل مقدّمة لم يذهب أحد إلى منعها وبطلانا

 الواقع في القسم الأوّل، فإنّه يرجع إلى اختلاف الأخبار. 

لى هذا يبطل جواز اعتماد المجتهد ـ أيضا ـ على اعتقاده في هذا فإن قلت: فع 

 .القسم الثاني

قلت: لا يلزم ذلك، لأنّه إذا حصل له الجزم باللّزوم أوالفرديّة، يحصل له الجزم  

 .بالحكم الشرعيّ، ومخالفة الحكم المقطوع به غير معقول، فتأمّل

 :ن من فهم العباراتإذا عرفت هذا: فالأولى والأحوط للمقلّد المتمكّ  

أن لا يعتمد على فتوى القسم الثاني من الفقهاء إلاّ بعد العرض على  

ـ  307)الوافية في أصول الفقه، ص:« الأحاديث، بل لوعكس أيضا كان أحوط.

308) 

 ةالاجتهاديّ لمنهجيّةا أساس لى. تصنيف الفقهاء ع

ففهاء لله عليه ـ يقسّم الكما يبدومن النص أعلاه فإنّ الفاضل التوني ـ رضوان ا 

 ی فريقين: لباعتبار منهجيّتهم الاجتهادية إ

ی أساس ل: هم الفقهاء الذين يفتون في أحداث الحياة علالفريق الأو 

 للأدلّة ومصادر الاستنباط.  «المدلولات الصريحة»

ير المدلولات غ»ی أساس لالفريق الثاني: هم الفقهاء الذين يفتون فيها ع 

 دلة ومصادر الاستنباط.للأ« الصريحة



 ی الفاضل التوني ـ إنما هوالمدلولاتـ لد« المدلولات الصريحة»إنّ المقصود بـ 

ی اللوازم لإالتي يتم إنتاجها أواكتشافها في عملية الاستنباط من خلال الاستناد 

 ةالبيّنة والأفراد الجليّة والجزئيّات البيّنة الاندراج والتي تحتويها النصوص التشريعيّ 

« ةالمدلولات غير الصريح»في حين أنّ ی المستوی اللغويّ أوالعقلي، لالمقدّسة ع

المدلولات التي يتمّ إنتاجها أواكتشافها بواسطة  هي ی العكس من ذلك فإنّالع

 اللوازم غير البيّنة والأفراد الخفيّة والجزئيّات غير البيّنة الاندراج.

 . التقليد الجائز و ير الجائز

ما يدعوإليه الفاضل التوني في المقام هوأنّ الإنسان لا يجوز له أن يقلّد  ثمّ إنّ  

ـ، وأنّ التقليد الجائز  الفريقَ الثاني من الفقهاء ـ سواء كانوا أحياءً أوأمواتًا

منحصر بنطاق الفريق الأوّل منهم فقط. والمبّرر الذي يقدّمه لذلك هوالشرط 

ـ في صحة  (ةالموضوعيّ الضروري ـ الذي توجبه العقلانيّة 

أيّة مراجعة  لذوي الاختصاص في حقولهم المعرفيّة وهواحتمال انخفاض وجود 

ولذلك فإنّ الإنسان لا يراجع  الأدنیالخطأ والغلط إلی الحد 

تمل فيه ارتفاع  وجود الخطأ والغلط إلی الحد الأعلی  المتخصّصَ الذي يح 

(.)  

ليد مع أنّ شرط صحّة التق»...انطلاقًا من المبدأ أعلاه فيقول الفاضل التوني:  

ي )التوالسّر فيه: أنّ مقدمات هذه الأحكام »  ، ثم يعقّب ذلك قائلًا:«ندرة الغلط

اكتشفت بوصفها مدلولاتٍ غيَر صريحة من خلال اللوازم غير البي نة والأفراد 

                                            
جواز تقليد الميت ابتداءً )الوافية،  جدير بالذكر أنّ الفاضل التوني كان يذهب إلی (1)

 ( 299ص:
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ذي ی البالمعن)، لماّ لم يوجد فيها نصّ صريح ة الاندراج (الخفي ة والجزئي ات غير البي ن

 ، كثيًرا ما يشتبه فيها الظنيّ بالقطعيّ، وربّما يشتبه الحال فيتوهّم جوازمر  بنا آنفًا(

هذا  ولهذا قلّما يوجد في مقدّمات ;الاعتماد على مطلق الظنّ، فيكثر فيها الاختلاف

لة للمنع، ، مقدّمة غير قابالثاني من الفقهاء()الذي يتمث ل في منهجي ة الفريق القسم 

بخلاف الاختلاف الواقع في القسم  .بل مقدّمة لم يذهب أحد إلى منعها وبطلانا

لاف ، فإنّه يرجع إلى اخت)الذي يتمث ل في منهجي ة الفريق الأول من الفقهاء( الأوّل

 « الأخبار.

ط ة التقليد بالشرلی هذا النص بوضوح  أنّ ما يقوم بتزويد صحّ ويلاحظ ع 

هوالقسم الأول ليس إلّا وذلك لأنّ استنباطات الفريق الثاني من الفقهاء يبتني 

ا ـ  (الذاتية )بعضها علی الخلفيّات  ـ وهوقليل جدًّ

)وبعضها اآفخر علی الخلفيّات الموضوعية بالقوة 

ير ـ . ومن هنا يتّضح لنا سبب قلة الاختلاف في القسم ـ وهوكث( 

 الأول وكثرته في القسم الثاني. ولكي تتّضح المسألة بكل جلاء يجب أن نعلم أنّ 

ا ـ في عملية الاستنباط،  ا أولاشعوريًّ كل خلفيّة يستند إليه ويتبعه الفقيه ـ شعوريًّ

 لا یخلوعلی الحصر العقلي من ثلاثة فروض: 

  ()أن تكون الخلفيّة ذاتيّةً  ول:الفرض الأ 

 ()أن تكون الخلفيّة موضوعيّة بالقوة  الفرض الثاني: 

 ()أن تكون الخلفيّة موضوعيّة بالفعل  الفرض الثالث: 

إنّ الخلفيّة الذاتيّة فيما إذا اخت لرف فيه علی الافتراض فلا يمكن فيه حسم  

لاف، لأنه لا يوجد في المقام ميزان/ مقياس وضابط يتراضی عليه الخصيمان الخ



 ولذلك لا يزال يبقی الخلاف قائمًا. 

مًا   وأما الخلفيّة الموضوعيّة فهي فيما إذا اخت لرف فيه، فبما أنّ هناك ميزانًا وحوكَّ

 يتراضی عليه الخصيمان، يمكن فيه حسم الخلاف.

تنقسم بدورها إلی قسمين: خلفيّة موضوعيّة بالقوة  هذا والخلفيّة الموضوعيّة 

 وخلفيّة موضوعيّة بالفعل. 

أما الخلفيّة الموضوعيّة بالقوة فهي الخلفية الموضوعية التي يوجد ميزانا  

ا ولكنهّ لم يوجد بعد في الحالة الراهنة  ()ومقياسها حسب الأصول  نظريًّ

قوة د فيما بعد، إذن فالميزان والمقياس له وجود بالللعلوم البشرية وي ترقّب أن يوج

 لم يتحقّق بعد. 

وأمّا الخلفيّة الموضوعيّة بالفعل فهي الخلفيّة الموضوعيّة التي يوجد ميزانا  

ومقياسها حاليًّا يمكن الرجوع إليه لحسم الخلاف وهذا يعني أنّ الميزان والمقياس 

 له وجود بالفعل قد تحقّق. 

مبدئين حاكمين في هذه الأنواع الثلاث من الخلفيّات وهما مبدأ ثم إنّ ثمة  

 الحقيقة ومبدأ العدالة. 

أمّا مقتضی مبدإ الحقيقة فهوأنّ فهم الفقيه الذي يقوم علی الخلفيّات  

الموضوعيّة بالفعل، يجوز له أن يتعدّی حدود نفسه في مدی حجّيته وأن يكون 

 حجةً للغير. 

لة فهوأنّ فهم الفقيه الذي يقوم علی الخلفيّات الذاتيّة وأمّا مقتضی مبدإ العدا 

أوالموضوعيّة بالقوة، لا يجوز له أن يتعدّی حدود نفسه في مدی حجّيته وعلی أكثر 

 تقدير يكون حجةً لنفسه فقط، ولا يكون حجةً للغير. 
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  وبهذا البيان الفلسفي يتبيّن لنا قوله التالي: 

اعتماد المجتهد ـ أيضا ـ على اعتقاده في هذا  فإن قلت: فعلى هذا يبطل جواز»  

 .القسم الثاني

قلت: لا يلزم ذلك، لأنّه إذا حصل له الجزم باللّزوم أوالفرديّة، يحصل له الجزم  

 « .بالحكم الشرعيّ، ومخالفة الحكم المقطوع به غير معقول، فتأمّل

صحيح الملاك ال توضيح ذلك: إنّ من الحقائق التي لا بد من الالتفات إليها أنّ  

، وإنّما ليس هوالقطع المصيب أوالمطابق للواقع ()للقطع الموضوعي 

ابة ، بغضّ النظر عن إصإلی منهج صحيح في الاقتناصالمراد به أنّ القطع استند 

 الواقع وعدمها. 

 ()والذاتيّة  ()هذا هوالملاك الصحيح في الموضوعيّة  

ی لبهما القطع المقتنص. فلوحصل قطع لإنسان من خلال اعتماده ع الموصوف

طع ، فسوف يكون هذا القمنظومة فكريّة ومنهج استدلالي أقام الدليل علی صحّته

لًّ موضوعيًّا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، بمعن ی أنّه لم يستند إلی منهج معرفّي مستدر

 صاب الواقع صدفةً.علی صحّته فلا يكون موضوعيًّا بل ذاتيًّا وإن أ

                                            
غير خفيّ علی القارئ العزيز أنّ هذا الملاك في الموضوعيّة يجري بعينه في مسألة تعدّد  (1)

الأعم الأغلب ـ لا ينكشف لكل شخص، القراءات في النص الديني، وذلك لأنّ الواقع ـ في 

كي نقول بأنّ القراءة الصحيحة هي خصوص القراءة المطابرقة للواقع، وإنّما القراءة ل

 الموضوعيّة هي التي تستند إلی سياق معرفّي مبرهن ومنهج استدلالّي أقيم الدليل علی صحّته. 

 : في الكاشف لا المكشوف. بناءً  بعبارة أخری: إنّ المدار في القراءة ـ لكي تكون موضوعيّة ـ 

علی ذلك، فإنّ المناهج المعرفيّة، كالمنهج الفلسفي والكلامي والعرفاني والأخباري والأصولي 



إذًا، فالقطع الذي له قيمة معرفيّة وأخلاقيّة، ليس إلّا قطعًا موضوعيًّا، هذا من  

قتنص إمّا من الخلفياّت الموضوعيّة بالفعل جهة ومن جهة أخ ری أنّ هذا القطع ي 

 .وإمّا من الخلفيّات الذاتيّة أوالموضوعيّة بالقوّة

من  ، فالقطع الحاصل للفريق الثانيلة أعلاهعلی مبدئي الحقيقة والعداوبناءً  

الفقهاء في عمليّاتهم الاستنباطيّة ليس بحجة  إلّا لأنفسهم، ولا يكون حجةّ 

لغيرهم إلّا أن يكون القطع موضوعيًّا بالفعل وبالتالي فتصبح المدلولات المقتنصَة 

 من النصوص التشريعيّة مدلولات  صريحةً.

 لفاضل التوني ا. وظيفة المقلِّد في مقترح 

 بنظر الفاضل التوني، إنّ للمقلِّد وظيفتين: وظيفة أوليّة ووظيفة ثانويّة. 

الوظيفة الأوليّة ـ وهي وظيفة إلزاميّة عامّة ـ أن يبحث المقلِّد فيجد فقيهًا  

ات البيّنة ی اللوازم البيّنة والأفراد الجليّة والجزئيّ ليستند في عمليته الاستنباطيّة إ

لغويّ ی المستوی اللوالتي تحتويها النصوص التشريعيّة المقدّسة ع الاندراج

هذا البحث عن الفقيه المتّصف بتلك الخصوصيّة والعثور عليه إنّما أوالعقلي، و

 ،يحصل للإنسان عن طريق جهد نفسه أوجهد غيره وهوالشخص المتخصّص

 كما في مَ وكلا الطريقين في متناول الجميع فيمكن الوصول إليه بسهولة  اليو

 الأمس. 

ی أنّ من لدلّ ع، توفيما يتعلّق بالوظيفة الثانويّة فهي وظيفة غير إلزاميّة خاصّة 

                                            
والتجربي، يمكن عدّها جميعًا قراءات صحيحة للنص الديني، إذا كانت قائمةً علی أ سس 

رجع القراءات للنص الديني لا يوسياقات معرفيّة مستدلّة ومبرهنة. وبهذا يتّضح أنّ تعدّد هذه 

 إلی تعدّد القطع الذاتي، بل مآله إلی القطع الموضوعي نفسه. 
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ن من فهم النص الديني )بأن يعرف اللغة  الأحوط في المقام أن يحاول المقلِّد المتمكِّ

العربيّة( ـ أعني به القرآن الشريف والسنة النبويّة ـ إحراز صدق الفتوی ـ سواء 

 ی ضوء المقياسلت عن الفريق الأول من الفقهاء أوعن الفريق الثاني ـ عصدر

الوحياني وهوالكتاب والسنة. بل يمكننا القول بأنّ المقلِّد غير المتمكّن هواآفخر 

ناً ـ يساعده  دًا متمكِّ له وظيفة ثانويّة بأن يراجع شخصًا ـ متخصّصًا كان أومقلِّ

 النص الديني له.  ی إحراز صدق الفتوی من خلال تفهيملع



 

 

 

 

 

 

 

 المقال الثالث
 

 طريقة الترجيح

 التقليدو مرتسة وسطى بين الاجتهاد 

 

 

 





 

 

 

 

 

. تمهيد
(1) 

مماّ لا شكّ فيه أنّ لعامل الزمن دخالةً كبيرةً في توجيه طريقة التعامل المناسب  

هاد ولا لم تكن هناك حاجة للاجت لمعرفة الأحكام الشرعيّة. ففي عصر التشريع

وهي « باعالاتّ »بـ  یالتقليد، إذ كان الناس فيه يأخذون معالم دينهم عبر عمليّة ت دع

تعني اتّباع أقوال النبيّ والأئمّة وسيرتهم، ولوبصورة غير مباشرة من خلال ما 

يكشف عنها من سيرة الصحابة والتابعين أومن حيث نقل الناقلين. وذلك لتوفّر 

لم يدع ذريعةً للعمل بالرأي إلّا في حدود الاضطرار  قرائن العلم والوضوح بما

الخاصة والنادرة. أمّا بعد عصر التشريع، فقد أخذت قرائن العلم والوضوح 

تضعف شيئًا فشيئًا بمرور الزمن، مماّ أدّى إلى فرض العمل بقاعدة الاجتهاد 

الظنّ والتخمين. لذلك احتاج ی سبيل للكشف عن الأحكام الشرعيّة ولوعل

مر إلى مزيد من الجهد العلميّ؛ كالذي مارسه العلماء طوال التأريخ الإسلامي. الأ

                                            
وقد اعتمدت في وضع هذا المقال بشكل تامّ على ما طرحه المفكّر المبدع الشيعيّ يحيی حومد ( 1)

ه هومجرد فكان عملي في ،«الاجتهاد والتقليد والاتّباع والنظر»ـ حفظه الله ـ، في كتابه القيّم 

تلخيص مطالبه وتنظيمها وتوضيح بعض العبائر وتبديلها بما يتناسب مع منهجيّة المقال 

 العلميّ.

 .أي عصر النبيّ والأئمّة والصحابة والتابعين (2)



 الاجتهاد والتقليد  ........................................................ 126

تَّبرعين بالمعنی ال ي ذوقد اتّبعهم الناس كمقلِّدين بعد أن كانوا في عصر التشريع م 

 .مرّ آنفًا

من هنا فقد ظهر التقسيم الخاص بالمكلَّفين، فهم إمّا مجتهدون أومقلِّدون.  

كان عليه المجتمع آنذاك، حيث أنّه في الغالب ينقسم من وهوأمر ينسجم مع ما 

الناحية المعرفيّة إلى طبقتين: إحداهما عالمة متخصّصة، وهي الفئة الضئيلة من 

 المجتمع، وأ خرى عامية لا تحمل ثقافة كافية، وهي ما عليه الغالبيّة من الناس.

يست ل لكن ظهرت حديثًا طبقة وسطى أخذت تنمووتتّسع باضطراد. فهي 

من فئة الفقهاء المختصين، ولا من فئة العوامّ المحرومين من الوعي الثقافي 

الإسلامي، وهي المسمّاة بطبقة المثقّفين التي أخذت تضع ثقلها الكبير في التأثير 

على الحياة العامة، والتي يتوقّع أن تتّسع مساحتها لتكون أكثر الطبقات عددًا 

وإن كانت ليست بمستوى التخصّص والاجتهاد؛  وأعظمها تأثيًرا. فهذه الطبقة

إلّا أنّا ليست بمستوى العامية الصرفة والتقليد، وذلك لما تمتاز به من استعداد 

وقابليّة عقليّة على التمييز بين ما يقبل وما لا يقبل من اآفراء والفتاوى، وبالتالي 

 لتالية.لفقرة افهي جديرة بممارسة الطريقة التي سنتعرّض لها بعد قليل  في ا

ف، وهومفهوم أخذت  ثقَّ على أنّا لسنا بصدد تحديد مفهوم دقيق وخاصّ للم 

مداليله تختلف وتتّسع باختلاف وجهات النظر حوله، وزاد في الطين بلة أنّ 

كِّب ضمن اعتبارات آيديولوجية جعلت منه صورة حودّدة بلون معين من  بعضها ر 

على ابتسار الواقع وتشويهه. إنّما نفترض  الايديولوجيا دون غيره، وهوأمر يقوم

أنّ كينونته العامّة متقوّمة بالمتابعة المعرفية والقدرة على الفهم بفضل اطّلاعه 

وتحقيقه في القضايا المطروحة، إلى الدرجة التي يتبلور لديه موقف على الصعيد 



شرط أن لا  المعرفي، لا سيما بالنسبة للقضايا التي تكتسب أهميةً خاصّةً، لكن على

تكون صفة الثقافة متداخلة مع النزعة التخصّصية، ومن ثم أن لا يكون المثقّف 

مثقفًا في القضايا التي قد تنتسب إليه بنحوالتخصص. الأمر الذي لا يمنع من 

 الجمع بين التخصّص في موضوع والثقافة في غيره.

 . تعريف طريقة الترجيح 

حومد  یصرين ـ ومنهم المفكّر الإسلاميّ يحيإنّني أعتقد كبعض الباحثين المعا 

، وهذه «يحطريقة الترج»ی بـسمّ ت  بةً وسطى بين الاجتهاد والتقليد مرت بأنّ هناكـ 

الطريقة تختلف عن كل من طريقي الاجتهاد والتقليد كلّ الاختلاف، فهي عبارة 

 وأ عن نظر المكلّف في أدلّة الفقهاء ومن ثم ترجيح بعضها على البعض اآفخر،

ن قل: هي عبارة ع الاقتناع به وعدمه حسبما يمليه عليه الوجدان والإطمئنان. أو

ينها هيّة وترجيحه بقن العلم ـ في الأدلّة الفتفكير المكلّف ـ الذي له حصيلةٌ م

 وبالتالي أخذه بأقواها.

والدليل على مدى اختلاف الترجيح عن الاجتهاد والتقليد هوأنّ معنى  

 هوالنظر في النصّ واستنباط الحكم الشرعي منه مباشرةً، وهو الاجتهاد أساسًا

ه للنظر في أدلّة الفقهاء إلا بالعرض ليفاد منها التنبيه على عملية  وجِّ بذلك غير م 

الاستنباط التي تشكّل العمود الفقري وحجر الزاوية من عملية الاجتهاد، 

هة بالذات إلی بخلاف ما هوالحال في طريقة الترجيح من حيث أنّا متوجّ 

الترجيح والاقتناع في أدلّة الفقهاء وليس من مهمّتها القيام بعملية الاستنباط، 

رجِّ » حقيقته رغم ما يحصل بينهما من تداخل أحيانًا، فيكون الفقيه في حين « حًام 

يكتفي بممارسة عملية الترجيح لبعض الأدلّة المطروحة على البعض اآفخر، 
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ا كان بإمكانه أن يتوصّل إلى المطلوب، مماّ يعني أنّه عاجز بحيث لولا هذه الأدلّة م

ح أن  رجِّ عن أن يستنبط الحكم الشرعي من مصادره المعرفيّة. كذلك يمكن للم 

يكون أحيانًا فقيهًا، وذلك فيما لوأنّ ترجيحه لبعض الأدلّة لم يكن مجرد ترجيح، 

بما هومطروح من بل كان بإمكانه الاستدلال على المطلوب حتى مع عدم علمه 

 الأدلة الاجتهاديّة.

وأمّا معنى التقليد فهواتّباع ما يفضي إليه قول الفقيه دون فحص دليله.  

 وهوبهذا یختلف عن طريقة الترجيح التي يشترط فيها فحص الدليل والنظر فيه.

 . مراتب طريقة الترجيح

 مراتب ينفي البدء نعترف أنّ من الصعوبة بمكان وضع فواصل حدّية تفصل ب 

عمليّة الترجيح، أوبين بعض من هذه المراتب وبين الاجتهاد أوحتى التقليد، 

وذلك لتداخل الحدود الوسطى المتقاربة. فعلى حدّ قول الغزالي وهوفي معرض 

مال منازل بين درجة المبتدئ في العلم وبين رتبة الك»التمييز بين العامي والفقيه: إنّ 

مع ذلك إنّه  . لكن«طريقة الترجيح( فيها مجال واقعة بين طرفين وللنظر )أي

  ة يمكن تقسيم طريقة الترجيح إلى مرتبتين كما يلي:المنهجيّ  من الناحية

 . المرتسة التفصيليّةـ

حيث في هذه المرتبة يكون صاحب الترجيح على مستوى دقيق وواضح في  

لة أوعدم دلّة المفصَّ استبعاده لبعض الأفكار وقبول الأ خرى؛ نتيجة الاقتناع بالأ

اقتناعه بها. وربما تختلط هذه المرتبة بعملية الاجتهاد. فقد ي عدّ مثل هذا الضرب 
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من السلوك المعرفّي اجتهادًا، وإن كان حسب المفهوم إنّه لا يقوم بالمهمّة التي تقع 

على عاتق الفقيه. ذلك أنّ مهمّة الأخير هي استنباط الحكم من المصادر الشرعيّة، 

أويفترض أنّه قادر على ذلك ولولم يعتمد في معرفة الأحكام على عمليّة الترجيح 

لًا على تلك العمليّة في أدلّة الفقهاء دون أن  في أدلّة الفقهاء اآفخرين، فلوكان معوِّ

حين لا الفقهاء. وربما  تكون له القدرة الذاتيّة المستقلّة؛ فسيكون بذلك من الم رجِّ

حون، أوقلّما تبدوعليهم يكون أغلب ما يعتقد  رجِّ أنّم فقهاء هم في واقع الأمر م 

 حالة الاجتهاد التي تتضمّن الإبداع خلاف حالة الترجيح.

وهنا نلفت النظر إلى أنّ طلبة العلم الذين يدخلون في مرحلة ما ي سمّى  

بالبحث الخارج، أوما يشاكلهاـ والذين يمكنهم التمييز في التفاصيل التي تردهم 

أقوال الفقهاء إنّما ينزلون هذه المنزلة من الترجيح التفصيلي. مع أنّ الفقهاء من 

يعدّونم ممنّ ينطبق عليهم حكم التقليد طالما لم يحصلوا على الاجتهاد بعد؛ رغم 

أنم ي عتبَرون من أهل الخبرة في تمييز التفاوت بين درجات العلماء ومراتبهم 

تقام بهم الحجة على العوامّ في تشخيص الأعلم  العلمية، لهذا عدّهم الفقهاء ممنّ

عدّين من أهل الخبرة  وسط العلماء. وهنا المفارقة والتناقض، إذ كونم م 

والاستطاعة على التمييز بين المراتب العلميّة للعلماء هوفي حد ذاته ي بطل رصفهم 

ا لم يكونوا ممع فئة المقلِّدين. ذلك أنّ قدرتهم على التمييز بين المراتب لا تتحقق 

نين من  نين من فهم أدلّة العلماء وأذواقهم، وهوفي حد ذاته يجعلهم متمكِّ متمكِّ

الترجيح بين الأدلة؛ وبالتالي لا يجوز عليهم التقليد. وآية ذلك إنّم كثيًرا ما 

يتعرّضون لمناقشة الأدلّة التي يعرضها عليهم الأ ستاذ... فكيف ي سمح لمثل هؤلاء 

 بة  لا تختلف عن مرتبة الناس العوام؟!أن يكونوا بمرت
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 . المرتسة الإجماليّةـ

وفي هذه المرتبة يعتمد صاحب الترجيح على ما يرد إليه من إجمال في الأدلّة  

فيطمئن لبعضها دون البعض اآفخر؛ مستعيناً بذلك على ما له من قدرة فطريّة يميز 

ا ل أغلب المثقفين. فلوأن مثقّفً فيها ما يراه عقله أنّه أقرب إلى الصواب، كما هوحا

حًا سأل جماعةً من الفقهاء عن مسألة ما ونوع الدليل الذي اعتمدوه على  رجِّ أوم 

نحوالإجمال مع التوضيح؛ فإنّ من حقّه أن یختار ما يراه صحيحًا بحسب ما يمليه 

 .عليه وجدانه من غير اعتبار  للأعلميّة والحياة التي يشترطها الفقهاء في التقليد

ح من مرتكزات معرفيّة قد يستمدّها من دراسته للعلوم الدينيّة   فلا یخلوالم رجِّ

كما هوالحال مع طلبة هذه العلوم، أومن الدراسات الإنسانيّة والخبرة الحياتيّة، كما 

قد يستمدّها من المقاصد الكليّة للتشريع. وكل ذلك يساعده على فهم الأدلّة 

يأخذ بالدليل الأقرب إلى تلك المرتكزات وإن لم يكن والترجيح فيما بينها. إذ قد 

مدركًا لمرتكزاته على نحوالتمييز والتخصيص، ومن ثم فقد لا يكون مدركًا لعلة 

ترجيحه على نحوالتفصيل حسب الصنعة الاستدلاليّة. لكن في جميع الأحوال إنّه 

ح ما يراه أقرب إلى واقع الحكم الشرعي، فما توصل اليه بالتر شكّل جيح يي رجِّ

 أرجح الاحتمالات الممكنة المتنافسة في تعيين الحكم الحقيقي للشرع.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الكثير من علماء الاتجاهين السني والشيعي قد عدّوا  

صورة الإجمال في معرفة الدليل مقبولة بخصوص العقائد وعلم الكلام حتى 

ن الواجب على كل عامي أن يعلم بالنسبة للعامي فضلًا عن الفقيه. فقد عدّوا م

أدلّة العقائد ولوإجمالًا لعدم اختصاصه وتبحّره، كما هورأي الشريف المرتضى 



فإذا كان هذا سليمًا رغم أهميةّ  والشيخ الطوسي وغيرهما من العلماء والأتباع.

العقائد وكونا تحتاج إلى الأدلّة القاطعة؛ فكيف لا يصح الأمر مع الأحكام وهي 

 الفروع التي لا ترقى إلى مستوى تلك العقائد؟!من 

بل حتى في الفروع يجيز العلماء الاعتماد على الدليل الإجمالي الذي يسمح  

يجوز  اعلم أنّ العامي لا»بمشروعيّة الاستفتاء، ومن ذلك قول الشريف المرتضى: 

صحة ب أن يسوغ له العمل بفتيا العلماء إلّا بعد أن يكون ممنّ قامت عليه الحجة

الاستفتاء والعلم بجوازه. ولن يكون كذلك إلّا وهوممنّ يصح أن يعلم الأحوال 

التي نشأ عليها صحة الاستفتاء إمّا على جملة أوتفصيل، لأنّه إن لم يكن بذلك عالماً 

كان مقدمًا من العمل بالفتيا على ما لا يأمن كونه قبيحًا، وإنّما يأمن أن يكون كذلك 

 «جواز الاستفتاء وصحته. بأن يعلم الحجة في

ع إنّ تحرير الأدلّة بالعبارات المصطلح عليها ودف»هكذا فمثلما يقال في العقائد:  

الشبه الواردة فيها ليس بلازم، بل اللازم معرفة الدليل الإجمالي بحيث يوجب 

؛ فكذا يصح أن يقال نفس الشيء مع «الطمأنينة، وهذا ما يحصل بأيسر نظر.

قه. بل أنّ الأولويّة تكون مع هذا الأخير لا مع غيره؛ لا لكونه أقلّ أهميةّ أدلّة الف

حًا  من العقائد فحسب، بل كذلك باعتبار أنّ الذي يفكّر في أدلّة العقائد مرجِّ

بالترجيح الإجمالي، غالبًا ما يلجأ إلى ذات الأدلّة التي  البعض اآفخر یبعضها عل

لنا يلتفت بجدّية إلى أدلّة الخصوم. ولا نغالي لوق ؛ دون أن«المذهبيّة»تطرحها بيئته 
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أنّ هذا هوسلوك أغلب العلماء فكيف الحال بالعوام، وذلك باعتبار أنّ الشروط 

التي وضعها العلماء للتفكير في العقائديّات تفرض على الإنسان أن يمارس مثل 

قاد ه مخالفًا لاعتهذا الدور التمثيلّي. فهويدرك ـ ولولا شعورًا ـ أنّه لوكان اعتقاد

بيئته التي فرضت عليه التفكير لأصبح حوكومًا عليه بالكفر أوالضلال. وهذا ما 

حه على غيره من اآفراء ما لم یخرج  د رأيًا ورجَّ ح في الفقه إذا ما أيَّ لا يواجهه الم رجِّ

 عن المذهب.

أن  ،من هنا يتبيّن أنّه لا يشترط في علم الفقه، ونفس الحال في علم العقائد 

ح قادرًا على تقديم الأدلّة. فضلًا عن أنّه ليس كل من لم يستطع تقديم  يكون الم رجِّ

الأدلّة لا يكون عالماً؛ كما نصّ على ذلك الشيخ الطوسي، إذ اعتبر تقديم الأدلّة 

 صناعة لا يتوقف حصول المعرفة عليها.

ح أن يكون على بيّنة  واطّلاع    دين فيما یخصّ معالم ال لكن من الواجب على الم رجِّ

الأساسية وأ صول الفقه دون حاجة للدخول في التفاصيل التي يزاولها الفقهاء. 

ذلك أنّ الكثير من المبادئ المقرّرة يمكن ممارستها بشكل تلقائيّ حتّى مع عدم 

الدقّة في معرفتها على نحوالتفصيل، شبيه بالممارسة الصحيحة لقضايا المنطق 

عدم الاطّلاع على المنطق. إذًا فيمكن له أن يقتصر في الأ صول على المقرّرة حتى مع 

الإحاطة بالمسلّمات والمشهورات بين العقلاء والعلماء وما هوالمعتبر لدى الأذهان 

ا التدقيقات العقلية والاحتمالات البعيدة التي تعج به یالمستقيمة دون الحاجة إل

عبرة بها. مع هذا ينبغي على كتب الأ صول. فهي من الحشووالفضل التي لا 

ح أن يمارس الترجيح لكل ما لم يكن واضحًا؛ طبقًا لما يعتقد أنّه أقرب إلى  المرجِّ
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 الشريعة ومقاصدها. 

ح بالاجتهاد المذهبي كالذي سار عليه بعض   لذلك فالأولى أن لا يتقيّد المرجِّ

د بحدود ذلك الفقهاء ممنّ رجّح العمل ضمن الإطار الواسع للإسلام دون التقيّ 

إنّ مخالفة »الاجتهاد، كما هوحال الشيخ حومد جواد مغنية. فمثلًا أنّه يقول: 

المذهب ليست مخالفة لواقع الإسلام وحقيقته، بل لصاحب المذهب، وبالأصح 

آن لنا أن نعيش »كذلك يقول: «. للصورة الذهنية التي تصورها عن الإسلام

ذهب خاص وقول معيّن، ونختار من أحرارًا في أفكارنا... وندع التقليد لم

اجتهادات جميع المذاهب ما يتّفق مع تطوّر الحياة ويسر الشريعة. وإذا لم يكن 

 «إنّه على كل حال ضرب من الاجتهادالتخيّر من المذاهب اجتهادًا مطلقًا ف

بل من الأهميّة بمكان أن يتربّى المسلم ويتدرّب على ممارسة التفقه والترجيح  

اً ومداركهم الاستدلاليّة؛ شيئاً فشيئ البعض اآفخراء الفقهاء لبعضها علی في آر

 بالتدريج، وذلك من أجل الخلاص من نزعة التقليد وطرحها.

 . جذور طريقة الترجيح في تراثنا 

إنّ ما ي لاحظ في تراثنا الفقهي هوأنّ الفقهاء أنفسهم يمارسون أحيانًا طريقة  

 ة، فيزاولون بذلك عملية الترجيح من دون تمييز لها عنالترجيح بين اآفراء الفقهي

بدي قناعته  طريقة الاجتهاد. فالفقيه يعرض اآفراء المتعلقة في المسألة؛ فإمّا أن ي 

ح بعضها على البعض اآفخر، أويكون له رأيٌ  الكلية ببعض هذه اآفراء، أوأنّه يرجِّ

ح بعض اآفراء على البعض اآف مة خر بلحاظ الأدلّة المقدجديد فيها. وهوحينما يرجِّ

إنّما يزاول طريقة الترجيح متضمنة ضمن مفهوم الاجتهاد. ومن ذلك ما يوصي 
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أكثررْ من التطلّع على الأقوال لتظفر بمزايا الاحتمال، »به المحقق الحلي بقوله: 

 «واستنفض البحث عن مستند المسائل لتكون على بصيرة فيما تتخيره.

 دئيّة لا يجعل تراثنا الفقهيّ لطريقة الترجيح مرتبةً خاصّةً.لكن من الناحية المب 

فهويقسم أعمال المكلّفين إلى ثلاثة أقسام هي الاجتهاد والتقليد والاحتياط. فكما 

يذكر السيد الخوئي أنّ العقل مستقلّ بلزوم تحصيل العلم بالفراغ عن الذمة، من 

لم فع الضرر أوتحصيل العحيث إدراكه لدفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، ود

 بالفراغ عن الذمة لا يتحقق إلا عبر أحد تلك الأقسام الثلاثة.

على أنّه إذا كان الاجتهاد والتقليد والاحتياط بعضها يقع في عرض البعض  

اآفخر من حيث العمل والوظيفة، إذ لا بدّ للمكلّف أن يأتي بواحد منها؛ فإنّ الأمر 

إذ أنّ مشروعيّة التقليد لا تكون إلّا بالاجتهاد،  من حيث المرتبة ليس كذلك،

قلِّد ما لم يجتهد بذلك، وإلّا تسلسل الأمر أودار. كذلك  فالمقلِّد لا يصح له أن ي 

الحال مع الاحتياط، فهولا يصحّ ما لم يقم على الاجتهاد. لهذا ي ذكر أنّه لا يجوز 

يجوز له ذلك بعده.  للمقلِّد الاحتياط قبل الفحص عن مذهب فقيهه، وإن كان

أنّ عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد »وعليه فقد اشتهر لدى علماء الإمامية 

غير صحيحة وإن علم إجمالاً بمطابقتها للواقع، بل يجب أخذ أحكام العبادات 

 عن اجتهاد أوتقليد.
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هكذا يصبح المحور الأساس الذي يدور عليه التكليف في تراثنا الفقهيّ  

 لتحصيل القطع بالحجة على»جتهاد. فهوي عدّ الأصل الوحيد الذي يتصدى هوالا

ومع ذلك لا يلغي تراثنا  «العمل، لأن به يقطع بعدم العقاب على مخالفة الواقع.

الفقهيّ بعض الأقسام العملية للمكلَّف والتي لا ترجع إلى الصور الثلاث 

عند العامي وغيره، وهوالعلم المذكورة. فهولا ينكر أثر وجود العلم الوجداني 

بمطابقة عمل المكلّف لواقع الحكم الإلهي، كما يحصل في الضروريّات والقطعيّات 

وإن كانت قليلة جدًا، لكنهّا في جميع الأحوال تتجاوز  والمسائل الواضحة. فهي

حدود التقسيم المبدئيّ لعمل المكلّفين، ومن ذلك تجاوزها لممارسة الاجتهاد 

 والتقليد. 

مهما يكن، فمن المتفق عليه في تراثنا الفقهيّ أنّه لا ينبغي للعامي أن يكون  

مقلَّدًا في جميع الأحوال، كما في موارد علمه الوجداني الخاصّ، وفي الضرورة 

ا صريًحا خلاف رأي الفقيه،  والإجماع والدليل القاطع، وفيما لووجد أمامه نصًّ

د الفقيه هم المعاني العرفيّة، حيث لا يقلّ فضلًا عما يتعلّق بتشخيص الموضوعات وف

 إلّا فيما يحكيه عن الشارع الإسلامي.

بل برأي عدد من العلماء، ومنهم السيد الخوئي، أنّ العامي لوكان متمكّناً من  

الاستنباط في مسألة  ما من المسائل، كمسألة الأعلم، وأدّى نظره إلى عدم جواز 

هذا يجوز له مخالفة من يقلّده ولم يجز له الرجوع إلى غير تقليد غير الأعلم؛ فإنّه على 

، وذلك للزوم اتّباع العامي لعلمه ونظره فيما يعرفه من الحكم، ولا يجوز الأعلم
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  له الرجوع إلى الغير.

ومثل ذلك ما ذكره اآفخوند الخراساني من أنّ المقلّد لوالتفت إلى الخلاف  

تقليد الأعلم فاستقلّ عقله ورأى أنّه لا فرق في الحاصل بين العلماء حول وجوب 

التقليد بين أن يكون للأعلم أوغيره؛ ففي هذه الحالة لا يجب عليه تقليد الأعلم، 

كل ذلك يمكن عدّه من حيث المبدأ منطقيًّا، إذ لا  وعليه اتّباع ما آل إليه علمه.

بنَ على اجتهاده ونظ ليد، ره وليس عن تقيصح تقليد العامي في الأساس ما لم ي 

وإلّا تسلسل الأمر أودار. لذلك يقال أنّ مسألة جواز التقليد ليست تقليديّةً، إذ 

 لا بدّ أن تستند إلى اجتهاد المكلف أوقطعه واطمئنانه.

فكما نعرف أنّ هناك دليلين في حق العامي ينبغي الاستناد إليهما ليصح تقليده، 

يل الانسداد. وفحوى الدليل الأول هوأنّ وهما دليل الارتكاز العقلائيّ ودل

العامي يعي صحة الرجوع إلى أهل الاختصاص من الفقهاء مثلما يرجع العقلاء 

في الحرف والصنايع إلى أهل الخبرة والاطّلاع، دون أن يكون هناك ردع من قبل 

الشريعة. أما فحوى دليل الانسداد فكما ثبت في حوله هوأنّ كل مكلّف يعلم بثبوت 

كام إلزاميّة في حقه، كما يعلم أنّه غير مفوّض في أفعاله بحيث له أن يفعل ما أح

يشاء، وبالتالي فإنّ عقله يستقل بلزوم الخروج عن عهدة التكاليف الواقعيّة المنجّزة 

بعلمه، وليس أمامه إلّا الاجتهاد أوالاحتياط أوالتقليد، لكن العامي ليس بوسعه 

ط غير ميسور له لعدم تمكّنه من تشخيص موارده، الاجتهاد، كذلك فإنّ الاحتيا
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 لذلك يتعيّن عليه التقليد للحصر اآفنف الذكر.

وي لاحظ أن دليل الإرتكاز لا یخلومن إشكال يتعلق بالمسحة القياسيّة كما  

، وكان الأجدر أن يقال دليل العقل من حيث ضرورة رجوع العامي هوواضح

. لكن بغضّ النظر عن ذلك فإنّ هذا الدليل يمكن إلى المختص فيما لا علم له به

أن ي وظّف لصالح إثبات صحة التعويل على طريقة الترجيح لكلّ من باستطاعته 

 استخدام هذه الطريقة كما سنعرف فيما بعد. 

يظلّ أن نعرف بأنّ هناك جماعةً من قدماء الإماميّة أنكروا التقليد، وقد عوّل  

ة كلفين منقادين إلى تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّ بعضهم على أن يكون جميع الم

وليس الظن، كما هورأي ابن زهرة. لكن ن قل عن البعض اآفخر أنّم يوجبون 

الاستدلال على العلم ومساءلة الفقهاء، وهي طريقة وإن كانت لم تنقّح، إلّا أنّنا 
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ة، لا تعبّر بيّ والأئمّ العلماء التي أقرّتها الشريعة في عصر الن ذلك أنّ سيرة رجوع الناس إلی( 2)

هوالوثوق ، و«الاتّباع»عن التقليد الذي يقتضيه الاجتهاد، بل هي عبارة عمّا اصطلح عليه بـ

ی هذا الباب كما هوالجاري عند الشخصّي بتحصيل العلم من العالم. فقياس ذلك الباب عل

الإنسانيّة  والصنعاتأغلب المتأخرين، فيه مفارقة. كما أنّ قياس علم الشريعة علی سائر العلوم 

الأخری فيه مفارقة أيضًا؛ من حيث إنّا لا تقر صور الاجتهاد المفضية إلی الظن ولا التقليد 

القائم عليها، إلّا إذا أخذنا باعتبار حالات الاضطرار؛ من حيث انسداد باب العلم ولا سبيل 

 إلی تحصيل الأحكام إلّا بالاجتهاد المفضي غالبًا إلی الظنّ.

عامة الناس فلا يقتضي عجزهم عن الاجتهاد أن يكونوا مقلِّدين، ذلك أنّم علی مستويين؛  أمّا 

فمنهم العاجز كليًّا وهولا سبيل إليه إلّا التقليد، ومنهم من بوسعه الترجيح بين الأدلّة ولوعلی 

قواها بأنحوالإجمال، وهذا ما لا يجوز عليه أن يقلّد ما دام بوسعه الترجيح بين الأدلة والأخذ 

 أوبما تطمئن إليه نفسه. 
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بعض »ن ع نعتبرها تصبّ في ذات الطريقة التي ندعوإلى الالتزام بها. فقد جاء

قدماء الأصحاب وفقهاء حلب منهم القول بوجوب الإستدلال على العوام، 

وإنّم اكتفوا فيه بمعرفة الإجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع 

أوالنصوص الظاهرة، أوأنّ الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة، مع فقد 

وقد ضعّف صاحب كتاب «. لنصوص حوصورةنص قاطع في متنه ودلالته، وا

 قد حكى غير»ه ؛ فذكر أنّ «المعالم»هذا الرأي وتابعه في النقد صاحب « المعارج»

واحد من الأصحاب اتّفاق العلماء على الإذن للعوام في الإستفتاء من غير تناكر، 

 نواحتجّوا في ذلك: بأنّه لووجب على العامي النظر في أدلة المسائل الفقهية لكا

ذلك إمّا قبل وقوع الحادثة أوعندها، والقسمان باطلان. أما قبلها فبالإجماع، ولأنّه 

يؤدّي إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك فيؤدي إلى الضرر بأمر المعاش المضطر إليه، 

وأمّا عند نزول الواقعة فلأنّ ذلك متعذّر لاستحالة اتّصاف كل عامي عند نزول 

 .«وبالجملة فهذا الحكم لا مجال للتوقّف فيه الحادثة بصفة المجتهدين،

مع أنه بحسب طريقة الترجيح تسقط مثل تلك المناقشة، حيث ليس المطلوب  

من العامي أن يتّصف بصفة المجتهدين ولا أن يصرف عمره في طلب علم الفقه 

ويكون من أهل الخبرة والاختصاص، بل يكفيه أن يتعلم معالم الدين بصورة 

ون له بعض الخبرة في تفهّم اآفراء الفقهيّة حتى يصبح بمقدوره مجملة وتك

 الترجيح بينها ليأخذ بما يطمئن إليه وجدانه ويعرض عمّا لا يطمئنّ.

 . أدلّة طريقة الترجيح

ونذكرها باختصار  شديد   ی صحّة طريقة الترجيحإنّ لنا أدلّةً متنوّعةً عل 

 كاآفتي:
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 ي. الدليل الأول: الدليل الشرعـ

في البدء لا يمكننا أن ندّعي أنّ في الكتاب والسنة تشريعًا یخصّ الحث على  

التعامل مع اآفراء الاجتهاديّة للفقهاء. فالاجتهاد الفقهي من حيث أنّه عمليةّ 

استنباط من الشرع تفضي إلى الظنّ، لم يثبت طريقه ولا التلويح إليه في الشريعة 

يع خاصّ بالترجيح. لكن هناك بعض المقدّسة، وبالتالي فليس هناك تشر

الدلالات الشرعيّة العامّة التي يمكن أن يفاد منها على إثبات المطلوب؛ أهّمها قوله 

ك وبشّر عبادر الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه، أولئ»تعالى في حوكم كتابه: 

بصدد فهذه اآفية وإن كانت ليست  «الذين هداهم الله وأولئك هم أ ولوالألباب

الإخبار عن التعامل مع اآفراء الاجتهاديّة، لكن العموم والإطلاق فيها يمكن أن 

ح يتعامل مع اآفراء الفقهيةّ  ينطبقا على ما نحن فيه من التعامل مع اآفراء. فالم رجِّ

كأقوال  مختلفة، والواجب عليه أن يعوّل على ما يراه أنّه أحسنها وأقربها للحق، 

 قات اآفية الشريفة.ليصبح بذلك أحد تطبي

ا ليس معنیً أخلاقيًّ  «أحسنه» یولا بدّ من الإشارة إلی أنّ ما يفيده قوله تعال 

بل وهومعنی معرفّي وهذا يعني أنّ التعبير المذكور في اآفية الشريفة تعبير توصيفيّ 

ا )  ومعنی كون التعبير توصيفيًّا إنّما (،)( وليس تعبيًرا معياريًّ

 هوأنّ هناك خيارًا واحدًا أمام الإنسان وهووجوب الاتّباع لأحسن القول فقط. 

 . الدليل الثاني: الدليل العقلي ـ

ح إنّما يعوّل على دليل دون آخر بعد الفحص،   وفحوى هذا الدليل هوأنّ الم رجِّ

حه هوأقرب إلى واقع الحكم الإله  يوذلك لعلمه الوجدانّي بأنّ الدليل الذي رجَّ
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من غيره، وهذا الظنّ يقوم مقام العلم عند تعذّر الوصول إلى العلم، وهي قاعدة 

لكن هذا الظنّ غير منقطع عن القطع  كثيًرا ما أشار إليها العلماء الأ صوليون.

الوجداني، بل إنّه يقوم عليه من حيث أنّ الترجيح مقطوع بصحّة العمل به 

 لشرعي. لهذا صرح المحقّق القمي طبقًا لدليلباعتباره يعدّ أقرب إلى واقع الحكم ا

الانسداد بأنّ العبرة بقوة الظن، والمعيار هوالرجحان، حيث لولم يجب العمل 

 بالظنّ للزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهوبديهيّ البطلان.

بل إنّ التعويل على الأعلمية هوفي حد ذاته قائم على الرجحان في قبال غير  

أنّ أغلب الفقهاء رجّحوا الأعلميّة على الأورعيّة عند التعارض بين  الأعلم. حتّی

من هوأعلم ومن هوأورع. وهم يستدلّون على ذلك باعتبار أنّ قول الأعلم أرجح 

من حيث الظنّ، فلذا يؤخذ بقوله كما يؤخذ بالراجح من الأدلة. أي أنّ ملاك 

 ا. لهذا لا ينبغي الالتفاتالحكم هوالرجحان والاقربيّة لا الأعلميّة من حيث ذاته

إلى الأعلم باعتبار أعلميّته، وإلّا لكان حكم الأعلم حجةً في حق المجتهد الأقل 

منه علمًا، وهومعلوم البطلان. فالأعلميّة شيء والأخذ بالأقربيّة شيء آخر. ومن 

هد تالمعلوم منطقيًّا أنّ الأخذ بالأقربيّة أرجح من الأخذ بالأعلميّة، لذلك فإنّ المج

المفضول يعوّل على ما يراه أقرب إلى واقع الحكم الإلهي ولا يعوّل مطلقًا على ما 

يقوله الأعلم، لعلمه بأنّ الأقربيّة مقدّمة على الأعلميّة. فلوتحقّقت الأقربيّة بنظر 

ل عليها لكونا مقاسة  المجتهد لما زاحمتها الأعلميّة، باعتبار أنّ هذه الاخيرة إنما ي عوَّ

 ديم الراجح من الأدلّة على المرجوح، فكيف إذا ما كان الراجح حاضًرا؟!على تق
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ح بالقياس لما يقوله   وبلا شكّ أنّ نفس هذا الأمر ينطبق على ما يراه الم رجِّ

ح، حيث أن الأول  الأعلم، ولا يصح التفكيك بحجّة الفارق بين المجتهد والم رجِّ

ح  وإن كان ليس بمختصّ كالمجتهد إلّا مختصّ واآفخر ليس مثله. ذلك أنّ الم رجِّ

أنّه يفترض فيه القدرة على التمييز بين ما هوأقرب إلى الصواب وما هوأبعد عنه. 

وحيث أنّه مميّز فمن المنطقيّ أن يتبع ما يراه راجحًا وإن خالف قول الأعلم، وليس 

 في هذا الحكم العقلي من تخصيص ولا تعارضه حجةٌ ناهضةٌ.

ح وترجيحاته موضوعيّة تستند إلى أساس معتبر من على أنّ ظنون الم    رجِّ

الناحية العقلائية، وهي تختلف عن ظنون المقلِّد وأوهامه التي لا شأن لها بالأقربية 

مادامت لا تبتني على الترجيح في الأدلة ولا مستمدّة من الفطرة والظنون النوعيةّ 

قلّد بالظّنّ على إطلاقه، فهم العامّة. لهذا فإنّ الأ صوليين لا يمنعون من عمل الم

يفرقون بين ظنه في تعيين الطريق وظنهّ في الحكم الشرعي، فيجيزون الأول دون 

الثاني؛ لأنّ ظنون المقلّد في نفس الحكم أ مور غير منضبطة، وهي لذلك ت عدّ كثيرة 

المخالفة، بخلاف الظنون في تعيين الطريق؛ مثل تعيينه للمجتهد. وعليه لوأنّ 

ان المقلّد أن يضبط الأ مور في تعيين واقع الحكم لكان المتعين عليه هوالعمل بإمك

بالظنّ في نفس هذا الواقع. فالشرط في صحة العمل بالظن كما هورأي الشيخ 

الأنصاري هوأن لا يكون هناك علم إجمالي بكثرة مخالفة واقع الحكم الإلهيّ، وأن 

الجواب وإن كان يمكن أن يشكل  وهذا لا يكون هناك مانع شرعيّ بالخصوص.

عليه من أنّه كيف يمكن أن نعرف أنّ المقلد الذي يعمل بحسب ظنونه، يقع من 

حيث الإجمال في المخالفة الكثيرة مع وقائع الأحكام الشرعية، خاصّةً إذا كانت 
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ظنونه توافق في النتيجة فتاوى عدد غير منضبط من الفقهاء، إذ في هذه الحالة لا 

حدٌ أن يقول بأنّ آراء هؤلاء يكثر فيها المخالفة لذلك الواقع... لكن علی يتجرّأ أ

الرغم من ذلك، فإنّ من الصحيح أن تكون الظنون غير المنضبطة بضابط 

موضوعي مرفوضة، إذ إنّا في هذه الحالة تصبح قائمةً على الوهم والهوى، فلا 

واقع الحكم الشرعي.  يعلم ـ صاحبها ـ من الناحية الموضوعية أيّها أقرب إلى

وهوأمر یختلف تمامًا مع الممارسة التي يبديها صاحب الترجيح؛ من حيث أنّ ظنونه 

منضبطة ضمن ضوابط الفحص والتمييز العقلائيّ، فلا تقع أسر ذلك الإشكال 

 الوارد في حق المقلِّد.

 . الدليل الثالث: الدليل المنطقي ـ

قاعدة منطقيّة، وهي أنّه لا يصحّ  وتستند طريقة الترجيح في الأساس على 

العدول عن اتّباع الدليل الراجح باتّباع الدليل المرجوح. وكما يقول صاحب 

إنّ العقل قاض  بأنّ الظنّ إذا كان له جهات متعدّدة متفاوتة بالقوة »المعالم: 

. لذلك يلاحظ أنّ من «والضعف؛ فالعدول عن القويّ منها إلى الضعيف قبيح

لالات الفقهاء على وجوب تقليد الأعلم هوتشبيه أقوال المفتين بالأدلّة؛ بين استد

 . مماّ يعني أنّ من حيث أنّه كما يجب العمل بالدليل الراجح يجب تقليد الأفضل 

حجية الدليل قائمة أساسًا على الترجيح، ومنه قيس عليه العمل بتقليد الأعلم، 

له في  يز والترجيح مباشرةً؛ فكيف يسوغفكيف إذا ما كان العامي باستطاعته التمي

هذه الحالة العمل على خلاف ترجيحه ونقض أصل القاعدة التي يستند إليها 

                                            
 235، ص 1. وفرائد الأصول، ج 346معالم الأصول، ص ( 1)

 43، ص 40ج  جواهر الكلام،( 2)



 الفقهاء... وكيف يأخذ بفتوى وهي لم تقع في نفسه موقع الصحة والحق؟! 

وعليه فانّه بحسب تلك القاعدة يمكن الحكم بعدم جواز رجوع المكلّف إلى  

، وهي صورة يمكن من يراه مخطئًا في 
 
حكمه، أوأنّ حكمه لا يفيد الاطمئنان بشيء

أن نجد الموافقة على جزئياتها من قبل الفقهاء، إذ طبقت أحيانًا على المجتهد من 

حيث رجوعه إلى مجتهد آخر؛ كعدم جواز رجوع المجتهد الذي يجهل الحكم 

ر يعتقد د آخالشرعي من حيث انسداد باب العلم والظن المعتبر في حقه إلى مجته

 الجاهل الذي يبذل الجهد وشاهد»بالانفتاح. فعلى حد قول الشيخ الأنصاري: إنّ 

مستند العالم وغلّطه في استناده إليه واعتقاده عنه؛ فلا دليل على حجيّة فتواه بالنسبة 

طّئ القائل بحجيّة  إليه. وليست فتواه من الطرق المقرّرة لهذا الجاهل؛ فإنّ من یخ 

ـ مثلًا ـ في فهم دلالة آية النبأ عليها؛ كيف يجوز له متابعته؟ وأيّ مزية  خبر الواحد

 .«له عليه؟ حتى يجب رجوع هذا إليه ولا يجب العكس

ومثل ذلك ما ذكره السيد الخوئي في حق المجتهد المتجزّئ، حيث أنّه لا يسوّغ  

تهد المج تقليده للمجتهد المطلق. فكما يذكر أنّه كيف يمكن دعوى جواز رجوع

المتجزّئ إلى من يرى خطأه واشتباهه، ذلك أنّه حسب الأدلة اللفظية تكون أدلة 

ومن  .)(جواز التقليد مختصّة بمن لم يتمكّن من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي

 الواضح أنّ هذا ينطبق على صاحب الترجيح.

ره واتّباع نظبل إنّ عددًا من العلماء يسلمون بإمكانيّة استقلال عقل العامي  

ومن ثم مخالفة غيره من أهل الإجتهاد بمن فيهم الأعلم، كما هوالحال مع اآفخوند 

الخراساني الذي رأى أنّ العامي يمكن أن يتفق له أن يكون خبيًرا في بعض الموارد 
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عالماً بالأدلة وبصيًرا في المدرك غير مقلد، وهولهذا لا يحكم عليه بالتقليد فيما أدّى 

، ومن ذلك أنّ له أن يرجع إلى المفضول في التقليد ومخالفة الأعلم إن إليه نظره

 .استقلّ بعقله ورأى جواز ذلك 

كذلك فإنّ الشيخ الإصفهاني اعتبر أنّ المقلد قد يتفق له أن يقف على مدارك  

الخلاف بين العلماء فيترجح في نظره فتوى البعض دون البعض اآفخر، فيكون 

كما أنّه أقرّ بأنّ العامي لوعلم بطلان ما أفتى به المفتي فإنّه لا  .)(بذلك غير مقلد

 .يقلّده في ذلك وعليه مراجعة غيره 

بعض المعاصرين كالشيخ المنتظري تصريًحا بعدم جواز تقليد  یكما نجد لد 

عمل في الحقيقة ال»العامي بكل ما لا يرى اطمئنانًا في حكم المجتهد. فهويقول: 

لوثوق الذي هوعلم عاديّ تسكن به النفس، لا بالتقليد والتعبّد. وأمّا إنّما يكون با

. «إذا لم يحصل الوثوق في مورد خاص لجهة من الجهات؛ فالعمل به تعبّدّا مشكل

وأمّا ما قد ي رى من بعض العوامّ من التعبّد المحض بفتوى المجتهد »ويقول أيضاً: 

ا ع أم لا، بل وإن التفتوا إلى ذلك وشكّومطلقًا من دون التفات إلى أنّه يطابق الواق

في مطابقته له؛ فلعلّه من جهة ما ل قنوا كثيراً بأنّ تكليف العامي ليس إلّا العمل 

بفتوى المجتهد، وأنّ ما أفتى به المفتي فهوحكم الله في حقه مطلقًا. والظاهر أنّ 

 .« انتنا أيضً هذه الجملة تكون من بقايا إلقاءات المصوّبة، وإن تردّدت على ألس

كما جاء عن الشيرازي اعتباره أنّ من الواضح حكم العقل بعدم جواز اتّباع  
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المرجع فيما لوعلم المقلد خطأه. وذلك لأنّه لا يقلده إلّا لأنّه يراد منه إدراك الواقع، 

فلوعلم المقلد أنّه لم يدرك الواقع وقطع بذلك لما جاز أن يقلده، بل حتى لوكان 

لى سبيل القطع وإنّما على سبيل الظنّ النوعي فرأى أنّ المرجع مخطئ علمه لا ع

ومخالف للحكم الواقعي، كأن يفتي وهوفي حالة اضطراب شديد مثلًا؛ ففي هذه 

 .الحالة يحرم على المقلد أن يأخذ بفتواه 

بهذا الدليل تتنقّح السيرة العقلائية في قبول ورفض المذاهب الفكرية  أنّهی عل 

حين الذين لا يعقل أن يكونوا مختصين في جميع ما والعق ائدية من قبل الم رجِّ

ح لا يحق له  يتعرّضون إليه بالبحث والدراسة والنقد. لذلك لوأنّا اعتبرنا الم رجِّ

تأييد أورفض ما يطّلع عليه من أدلة فقهية بحجة عدم اختصاصه؛ لكان يعني 

وا أيّ مذهب أوفكرة يطّلعون عليها، ذلك أنّ الناس لا يحقّ لهم أن يؤيّدوا أوينقض

ومنها الأفكار الماديّة والإلحاديّة، كما أنّ منها القضايا العقائديّة التي يصعب على 

العامي أن يحقّق فيها بمثل ما يفعل المختص. بل يقال أن الفقهاء أنفسهم يصبح 

من الواجب عليهم أن لا يتعرّضوا إلى أيّ فكرة أومذهب من مذاهب الفكر 

العقيدة ما لم یختصّوا بذلك، وبالتالي لا يحق لهم نقض الأفكار الغربيّة والمفاهيم و

الوافدة نظرًا لعدم اختصاصهم في المجالات الفكريّة. مع أنّ الجاري ليس كذلك، 

 یمماّ يدل على صحّة مزاولة طريقة الترجيح. إذ لا تجد هناك أيّ اعتراض حتى لد

هم غير مقتنع بما يطرحونه من أفكار ونظريّات. أهل الإختصاص، إذا ما كان قارئ

وهوفي حد ذاته ينقّح صحة ما يمكن أن يلجأ إليه عامة الناس في النظر في قضايا 

العقيدة المختلف حولها دون حاجة للاجتهاد أوالتقليد. وهي قضية سبق أن 

                                            
 347و 343، ص 1ء، ج شوری الفقها( 1)



 الاجتهاد والتقليد  ........................................................ 146

 طرحها العلماء من غير تنقيح في الغالب.

 يئ. الدليل الرابع: الدليل العقلاـ

في جميع الحرف والمهن يلاحظ أنّ الذين يراجعون  هوهذا الدليل يكشف عن أنّ  

المختصين ويكون لهم نوع من التمييز والخبرة المجملة ؛ فإنّم ربّما لا يولون أهميّةً 

 لقول الأكثر علمًا إذا ما ظنوّا أنّه على خطأ وغيره على صواب.

صاحب ملكة الإجتهاد لغيره من  وقد ط بّق هذا الدليل على عدم جواز تقليد 

كيف يسوغ دعوى أنّ العقلاء يلزمون صاحب »المجتهدين، وذلك كقول الخوئي: 

الملكة بالرجوع إلى من يحتمل انكشاف خطأه إذا راجع الأدلة. بل قد يكون قاطعًا 

بأنه لوراجع الأدلة لخطأه في كثير من استدلالاته ومثله لا يكون مشمولًا للسيرة 

 .« ةالعقلائيّ 

وهذا مجرد صاحب ملكة وليس بمجتهد على نحوالفعلية. أمّا الأمر مع  

صاحب الترجيح فالحال قد يكون أشدّ ثبوتًا طبقًا للدليل اآفنف الذكر، حيث أنّه 

يمارس التمييز والفحص، وهونوع من الاجتهاد الفعلي رغم ضعفه بالقياس مع 

في حقه بأنّه كيف يسوغ دعوى أنّ المجتهد الحقيقي. لهذا فمن الأولى أن يقال 

العقلاء يلزمون صاحب الترجيح بالرجوع إلى من يراه مخطئًا بعد الفحص وليس 

مجرّد أنّه يحتمل ذلك كما لدى صاحب الملكة الذي لم يمارس عملية الفحص فعلًا، 

بل هوأقوى من ذلك اعتبارًا، لكونه قائمًا بالفحص ومتوصّلًا الى رؤية حودّدة، 

 لصاحب الملكة.خلافًا 

وإذا ما غضضنا الطرف عمّا في الدليل العقلائي من المسحة القياسية كما سبق  
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ح بحسب  أن عرفنا؛ فربما يفاد منه الوجوب في الحالة التي يعمل فيها الم رجِّ

 اطمئنانه باتّباع من يرى قوله صحيحًا وطرح رأي الغير ولوكان أعلم المختصّين.

 . حصيلة السحث 

 بين الاجتهاد وبين التقليد وهيی مرتبةً وسطلنا مماّ سبق أنّ هناك  لقد ظهر 

، وأنّ هناك أدلّة تثبت شرعيّة هذه الطريقة ووجوبها «طريقة الترجيح»المسمّاة بـ

علی كلّ من هوأهل لها في مجال الأحكام الفرعيّة. أمّا من لم يسعه الترجيح بأيّ 

قاصًرا غير مقصّر فهومعذور وليس  من الطريقتين اآفنفتي الذكر فإنّه إن كان

 بمكلّف في ذلك. 

  





 

 

 

 

 

 المقال الرابع
 

 الأعلم قراءة نقدية خاطفة في مفهوم

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 . تمهيد

) بأنّ طبيعة موضوع الأعلميّة ـ باعتبار كونا مفهومة ضبابيةّ إنّي أعتقد 

د  عن الإنسان قدرة الجزم وا ( ـ
بعر ذا لوصول لنتيجة  مطمئنةّ. ولهفي الفقه ت 

فإنّني أريد علی سبيل العجالة أن أسجّل حول هذه القضيّة الهامّة ملاحظاتي 

( دون أن أدخل في )الشخصيّة المتواضعة علی أساس المنطق الضبابي 

 التفاصيل المطوّلة. 

ميًّا يق ـ كإنّ الإشكاليّة المطروحة في مسألة الأعلميّة هي عدم وجود تحديد دق 

كان أوكيفيًّا ـ وإجرائي لها بحيث يمكن الاستناد إليها علی المستوی النظري 

أوالعملي. وما ورد من التحديد لدی الفقهاء إشكالّي، باعتبار أنّم لم يلتفتوا إلی 

طبيعة الموضوع وكونه ضبابيًّا، وإلّا لما حاولوا أن يعالجوه بآليّات حودّدة 

لفرد الأعلم، ولكن ما هي الإشكاليّة أوالإشكاليّات التي استخدموها في تعيين ا

 قد تطرح في المسألة أعلاه؟ 

أظنّ أنّ هذه الإشكاليّة في الموضوع يمكن طرحها علی المستويين النظري  

والعملي، أمّا علی المستوی النظري فيمكننا أن نلاحظ الإشكاليّة في الجوانب 

 المختلفة للقضيّة موضوعة البحث:
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 الجانب التعريفيّ، ـ 1 

 ـ الجانب العنصريّ، 2

 ـ الجانب المنهجيّ، 3

 ـ الجانب الذاتّي، 4 

 ـ الجانب الإحرازيّ. 5 

ة وأمّا فيما يتعلّق بالمستوی العملي فهومختصّ بالوسائل الإثباتيّة لقضيّة الأعلميّ  

  (.)والشهرة ( )والمتخصّص  ()وأقصد بذلك البيّينة 

 النظري ىالمّتو لى. إشكاليّة السحث ع 

 . الجانب التعريفيـ 

 «(لأعلم )ا»التعريفيّ هوأنّ مفهوم  المقصود بالجانب 

في أيّ حقل من الحقول المعرفيّة بما فيها الحقل الفقهي، يعتبر مفهومًا ضبابيًّا 

يد، ة له في واقعنا البشري بالتحدوالمفهوم الضبابّي ـ منطقيًّا ـ لا حدود مشخّص

علی مستوی التعريف المفهومي « الأعلم»الخلاف حول مفهوم  ولذلك فنواجه

في الحقول المعرفيّة المختلفة. وفيما يتعلّق بالحقل الفقهي الذي يشتغل فيه الفقهاء 

 فيما بينهم. « الأعلم»في لاحظ الخلاف أيضًا حول مفهوم 

لتراث في ا قيی المنطالمستوی لج ويحدّد ضابطه عللم ي عاإنّ مفهوم الأعلم  

الفقهي إلّا منذ فترة قريبة ربما لا تزيد على قرنين من الزمان. فقد اختلف الفقهاء 

حول هذا الضابط المنطقي، وأخصّ هنا بالذكر بعضَ ما جاء في الكتب الفقهيّة 

 «.الأعلم»القديمة والحديثة من تعاريف لمفهوم 



«»

بأنّ الأعلميّة هي من الموضوعات العرفيّة، لذلك « هذّبالم»ذكر بعضهم في 

فإنّ حوتملات معانيها عبارة عن أربعة: فإمّا إنّ معنى الأعلم هوأن يكون أكثر علمًا 

من غيره، أوأن يكون أكثر استحضارًا للفروع الفقهية ومسائلها، أويكون أقرب 

  لوظائف الشرعية.إصابةً إلى الواقع، أوأنّه أجود فهمًا وأحسن تعييناً ل

بينما ذهب الشيخ الفقيه أحمد النراقي ـ رحمه الله ـ، إستناداً لبعض الروايات، 

إلى أنّ المراد بالأعلميّة هوالأعلميّة في الأحاديث وفي دين الله. فتارةً تكون 

الأعلميّة في الأحاديث بأكثريّة الإحاطة بها والإطّلاع عليها، وأ خرى بالأفهميةّ 

يّة وأكثريّة الطور فيها، وثالثها بزيادة المهارة في استخراج الفروع منها وردّ والأدقّ 

جزئياتها إلى كلياتها، ورابعها بزيادة المعرفة بصحيحها وسقيمها وأحوال رجالها 

وفهم وجوه الخلل فيها، وخامسها بأكثريّة الإطّلاع على ما يتوقّف فهم الأخبار 

لك، وسادسها باستقامة السليقة ووقادة الذهن عليها من علم اللغة والنحووغير ذ

وحسن الفهم فيها، وسابعها بأكثريّة الإطّلاع على أقوال الفقهاء التي هي 

كالقرائن في فهم الأخبار ومواقع الإجماعات وأقوال العامة التي هي من 

حات عند التعارض، كذلك فهم القرآن الكريم. فالأعلم الذي يجب تقديمه  المرجِّ

ى شكٍّ هوالأعلم بجميع تلك المراتب أوفي بعضها مع التساوي في الباقي، بلا أدن

وإلّا فإنّه يشكل الحكم بالتقديم، ومن ذلك يظهر ندرة ما يحكم فيه بوجوب 

 التقديم البتّة.

أنّ مماّ يدخل ضمن « الفصول الغروية»ـ رحمه الله ـ صاحب  وعند الإصفهاني 
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قوى من غيره في معرفة مضامين العلوم التي هوأن يكون المجتهد أ« الأعلميّة»

يتوقّف عليها الاجتهاد، كالعربيّة والأ صول والرجال، مضافًا إلى أن تكون له 

اعتبارات قوة الحفظ، أوالذكاء، أوكثرة التأمّل، أوكثرة الإطّلاع، أوسعة الباع في 

دميةّ قالفكر والتصّرف، أواعتدال السليقة، أوزيادة التحقيق، أوالتدقيق، أوأ

الاشتغال ومزيد الاستيناس. لكنهّ استدرك بأنّ من الممكن أن يتحقق التعارض 

  بين هذه الوجوه، لهذا فهويرى أنّ إعطاء ضابط للأمر ي عدُّ متعذّرًا على الظاهر.

راد أنّ الم« العروة الوثقى»ولدى حومد كاظم اليزدي ـ رحمة الله عليه ـ صاحب  

بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر إطّلاعًا لنظائرها بالأعلم هوأن يكون أعرف 

وللأحاديث، وكذلك أجود فهمًا لهذه الأحاديث، وبالتالي فالحاصل هوأن يكون 

  أجود إستنباطًا من غيره.

أنّ الأعلم هومن « عناية الأ صول»ولدى الفيروز آبادي ـ رحمه الله ـ صاحب  

ومثل هذا ما ذكره حومد تقي الحكيم  له ملكة أقوى وسلطة أشدّ في الاستنباط.

 ـرحمة الله عليه ـ، حيث أنّ الأعلم بنظره هوأن يكون المجتهد أقوى ملكة من غيره 

 في مجالات الاستنباط، لا الأوصليّة إلى الواقع لعدم إمكان إحرازها في الغالب.

ل الفاض أنّ « مفتاح الكرامة»ولدى حومد الجواد العاملي ـ رحمه الله ـ صاحب  

هومن يتبع المآخذ ويصيب في الفكر، لكن الأفضل هومن له هاتان الخصلتان إلا 
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«»

  أنّ خطأه أقلّ.

أما أبوالقاسم الخوئي ـ رحمة الله عليه ـ فإنّه يعتمد في تحديد الأعلم على بناء  

ا من شدة الاقتدار في معرفة  العقلاء والعقل. فهوينفي أن يكون معناه مستمدًّ

والكبريات أوالمبادئ التي ت ستنتج بها الأحكام؛ كما إذا كان المجتهد في القواعد 

المطالب الأ صوليّة أقوى من غيره، كذلك ينفي أن يكون المراد به أكثريّة الإحاطة 

بالفروع والتضلّع في الكلمات والأقوال، بل المراد بالأعلم عنده هوأن يكون 

اطًا كبريات على صغرياتها وأقوى استنبالمجتهد أشدّ مهارةً من غيره في تطبيق ال

وأمتن استنتاجًا للأحكام عن مبادئها وأدلّتها، وهوما يتوقّف على علمه بالقواعد 

والكبريات، وحسن سليقته في تطبيقه على صغرياتها، فلا يكفي أحدهما ما لم ينضمّ 

 إليه اآفخر. فمثل ذلك كمثل الطبيب الأعلم في نظر العقلاء، حيث أنّه أعرف

 بتطبيق الكبريات الطبّية على مصاديقها.

، حيث أنّ الأعلم عنده هومن كان «التهذيب»وشبيه بذلك ما لدى صاحب  

  أجود فهمًا في تطبيق الفروع على مداركها وأجود استنباطًا للوظائف الشرعية.

وأخيراً ـ وبسبب التحوّل السياسي عند الشيعة ـ فإنّ هناك من يرى أنّ من 

ا يدخل في ملاك الأعلميّة هوأن يكون للمجتهد معرفة بأوضاع زمانه ضمن م

بالمقدار الذي له مدخليّة في تشخيص موضوعات الأحكام الشرعيّة، كما هورأي 

. وقبله كان الإمام الخميني ـ الولّي الفقيه السيد علي الخامنئي ـ حفظه الله ـ 

                                            
 4، ص 10الكرامة في شرح قواعد العلامة، ج  مفتاح (1)

  204ـ  203الاجتهاد والتقليد، ص ( 2)

 119، ص 2تهذيب الأصول، ج ( 3)

 9ـ  8أجوبة الاستفتاءات، العبادات، ص ( 4)
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ع أن يكون عالماً بالأ مور رضوان الله عليه ـ يرى أنّ من الواجب على المرج

القياديّة كافةً. فربما يكون ذلك داخلًا ضمن و الاجتماعيّةو العسكريّةو السياسيّة

عنوان الأعلميّة. وهوأمر له مساس بتأثير الواقع والحاجات الزمنية على الفهم 

 الفقهي وتطويره. بل تبعًا لهذا التأثير لم يكتفر بعض الفقهاء الجدد من التأكيد على

شرطيّة معرفة الأ مور السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة داخل النظام الإسلامي؛ 

إنّما ذهب إلى أكثر من ذلك فاعتبر أنّ من لم يحرز مثل هذه الأ مور فليس بمجتهد 

بالمرّة، وذلك باعتبار أنّ الفقه الشيعي حديث العهد بها، وهي تشكّل ما يقارب 

 ليّة.من مجموع الأحكام الك« 95%»

إنّ مفهوم الأعلميّة اليوم ـ حيث »فكما يقول الشيخ الجناّتي ـ حفظه الله ـ :  

هناك نظام إسلاميّ قائم ـ هوغير مفهوم الأعلميّة في السابق، ولأنّ الأعلم في 

السابق هوالذي يكون أعلم المجتهدين اآفخرين في إطار مسائل الرسالة العمليّة 

فقط من « %5»ائل الفرديّة والعباديّة وهي تشكّل والتي تشمل نوعًا ما على المس

مجموع الأحكام، أمّا اليوم فالمجتهد الأعلم هوأعلم من سائر المجتهدين في جميع 

المسائل التي يحتاجها الفرد؛ سياسيّةً، عباديّةً، إقتصاديّةً، إجتماعيّةً، بالإضافة إلى 

ب أن تحرز هذه الأ مور في مسائل العلاقات الدوليّة والمسائل الحكوميّة. لهذا يج

الشخص الذي يطرح باعتباره الأعلم، وبدونا لا يمكن أن نعتبره الأعلم. بل 

يمكن أن لا نعتبره مجتهداً؛ لأنّ أدلّة الفروع الموجودة في الرسائل العملية واضحة 

ولا تحتاج إلى بذل الوسع والاجتهاد... إنّ الفقيه الذي لا يلم بالمسائل التي 

من مجموع الأحكام، ويكتفي « %95»النظام الإسلامي والتي تشكّل  يواجهها

بالمسائل والأحكام الفرديّة والعباديّة في حدود الرسالة العملية ـ التي تكررت 



«»

 «مطلقًا مئات المرات ـ فقط؛ لا يمكن أن يكون مجتهداً 

ريف  واحد  ا علی تعمماّ ذكرنا آنفًا، يتبيّن لنا جليًّا أنّ الفقهاء لم يتّفقوا جميعً و 

 إلی ـ علی تقديري المتواضع ـ سبب هذا الاختلاف هنا يرجعو، «الأعلم» لمفهوم

  مفهومًا ضبابيًّا لا غير.« الأعلم»كون مفهوم وهوطبيعة المفهوم 

 . الجانب العنصريـ 

ك أنّ ذلوتنوّع عناصر العمليّة الاجتهاديّة، والعنصريّ ه الجانبالمقصود ب 

الفقه، وجتهاديّة تتداخل فيها عناصر متنوّعة، كالخبرويّة في الأصول العمليّة الا

ل في بحارها، بوفي اللغة ومنطق الأشياء، وفي التأريخ والرجال، وفي الحديث و

بعض الأمور المعاصرة أيضًا، فلذك كثيًرا ما نجد فقيهًا متضلّعًا في الأصول، لكنهّ 

كنهّ بيًرا في العمليّة الفقهيّة البحثيّة لقد نجد فقيهًا خوأكثر من عادي في الفقه، 

ا في الأصول،  ه في قد نجدوقد تجده فيهما، لكنهّ في اللغة غير حاضر، وعادي جدًّ

ثلًا، في الخبرويّة القرآنيّة ضعيف موالسنةّ ودراسة الحديث وهذا لكنهّ في التأريخ 

 في ه بحثٌ نجزم بأعمليّته على شخص آخر لوقد نجده في كتاب  فقهيّ بارعًا و

لميّة غيره ترى أعوالكتاب الفقهي نفسه، فيما نجده ضعيفًا في كتاب فقهيّ آخر 

كأنّ المؤلّف شخصان!.. أنا لا أتكلّم عن فرضيّات، بل يعرف هذا وعليه فيه، 

من جانب آخر أنّه لا والأمر عموم الفضلاء في الحوزات العلميّة، هذا من جانب 

لوضع درجة لكلّ  موجودة من قبلو( )يوجد هناك معايير موحّدة 

الأعلم بحسب مجموع هذه وعنصر من هذه العناصر حتى يمكن تحديد من ه

عدم وجود هكذا معايير موحّدة والعناصر المؤثرة في العمليّة الاجتهادية عموماً. 

                                            
 36أعلميّة الفقيه ومباني التقليد للجناتي، مجلة التوحيد، ص ( 1)
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  في البين ينبثق بدوره عن ضبابيّة تلك العناصر.

 المنهجيالجانب . ـ 

يعني وتنوّع مناهج العمليّة الاجتهاديّة عند الفقهاء، والمنهجيّ ه الجانبالمراد ب 

ذلك أنّ هناك مناهج اجتهاديّة متنوّعة في عمليّة الاستنباط يستخدمها كلّ منهم 

 بحسب ما ثبت لديه من منهج.

 ی قسمين:إل ـ ی وجه عامعلـ  يمكننا تقسيم المنهج الاجتهاديو 

 المنهج التقليديّ،  ـ 1 

 نهج الحديث.الم ـ 2 

ی لع ـ المنهج الأصوليوی: المنهج الأخباري لمنقسم إوأمّا المنهج التقليدي فه 

ما إليه من مناهج وی حووريّة القرآن الكريم لالمنهج القائم عو ـ اختلاف نماذجه

المنهج و ی: المنهج المقاصديّ لإ ـ استقرائيًّاـ  أمّا المنهج الحديث فينقسمواجتهاديّة. 

وص ی الترجمة الثقافيّة للنصلالمنهج القائم عوالحركتين التوأمين ی لالقائم ع

ناهج غير ذلك من الموی نظريّة تكامل المعرفة الدينيّة لالمنهج القائم عوالدينيّة 

هذه هي المناهج التي وی القائمة المذكورة، لالأخری التي يمكن أن تضاف إ

 السنةّ.و لمتمثّلة في الكتابت ستخَدم اليوم في عمليّة فهم النصوص التشريعيّة ا

لماّ كان هناك مناهج اجتهاديّة متنوّعة بالفعل بين الفقهاء، فلا ي عقل أن و 

ر من ه  إذا فيماوالأعلم إنّما هوذلك لأنّ افتراض أيّ فرد هوالأعلم بينهم، وي تصوَّ

الحال أنّه لا يوجد هكذا اتّقاق وكان هناك منهج اجتهاديّ واحد متّفق عليه، 

 اع بالفعل بين الفقهاء ما دام نعيش في عالم الكثرة الذي لم يبدّله القائد المعصومإجمو

طق مقتضی المنوهذا هوبعد  بظهوره بالوحدة.  ـ عجّل الله تعالی فرجه الشريفـ 



«»

 الضبابّي الذي يسود عالم الأذهان الإنسانيّة.

 . الجانب الذاتيـ 

(، )متّصفًا بالذاتيّة  «الأعلم»الذاتّي كون مفهوم  أقصد بالجانب 

لا يمكن للإنسان أن ينفذ إلي هويّته  ـ كمقولة  كيفيّة  ـ  أنّ هذا المفهومبمعنی 

ليس  «يّةالأعلم»المتّصف بكيفيّة وبعبارة أخری؛ إنّ تحديد من هوفيدركها كما هي، 

، إذ أنّ وهوبل  (،موضوعيًّا ) قولة  كيفيّة  كم« الأعلم»مفهوم دومًا ذاتيٌّ

اغ من الواضح أنّ ما لا ي صومن خلال المعالم الكمّيّة،  ـ فلسفيًّاـ  لا يمكن تعريفه

في القوالب الكمّيّة، ليس من الممكن التعرّف عليه بشكل  موضوعيٍّ دقيق، 

مقتضی كل مفهوم ضبابّي لا وهذا هوما إليها. والإيمان والحبّ وكمفاهيم العشق 

ك لا يمل ـ كمفهوم  ضبابيٍّ ـ  «الأعلم»كمّيّة. إذًا فمفهوم ي صاغ في القوالب ال

الأعلم بحسب مجموع هذه الدلالات وحتى يمكن تحديد من هدلالات كميّة 

 المؤثرة في التعرّف عليه.

 . الجانب الإحرازيـ 

اءات قروأعني بذلك مشكلة إثبات المطابَقة للواقع في خصوص إدراكات أ 

تكون مطابرقةً للواقع خلافًا « الأعلم»قراءات وإدراكات أ الفرد الأعلم، بمعنی أنّ 

في وقراءاته ليست هي المطابرقة للواقع. ولغير الأعلم )أي العالم( فإنّ إدراكاته أ

غير  ()بناءً علی القراءة التقليديّة ـ  «الأعلم»الحقيقة فإنّ مفهوم 

غةغيرَ  ()يتضمّن خلفيّةً  ـ الضبابيّة معرفيًّا (  مسوَّ

يصيب الواقع دائمًا  هي الخلفيّة القائلة بأنّ الأعلمو
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لا يصيبه كذلك. إذًا وأي غير الأعلم یخطئه ( بأنّ العالمو

يّ عالتخطئة للواقع الموضووالعالم كلاهما في درجة  واحدة  من الإصابة وفالأعلم 

 إضافيّة  علی أحدهما دون اآفخر. و
ی مقتضوهذا هوبالتالي لا يمكن إضفاء درجة 

  المنطق الضبابّي في كشف الواقع الموضوعي.

 العملي ىالمّتو لى. إشكاليّة السحث ع 

لمفهوم  ـ كيفيًّاوكميًّا كان أـ  تحديد دقيقهنا اتّضح لنا جليًّا أنّه لا يوجد  إلی 

الاستناد إليه علی المستوی النظريّ. اآفن أشرع بالحديث  بحيث يمكن« الأعلم»

يمكننا والإجرائيّ للإشكاليّة المطروحة في مسألة الأعلميّة، وعن الجانب العملّي 

أمّا علی والخاصّ. وفي المقام أن نبحث عن تلك الإشكاليّة علی المستويين: العامّ 

 ن أجل الغيرلقضيّة الأعلميّة مالمستوی العامّ فالبحث یختصّ بالوسائل الإثباتيّة 

المتخصّص و ()أقصد بذلك رجوع الغير إلی البيّينة و ()

لكي يثبت لديه أعلميّة ذلك الفقيه الذي يريد أن ( ) الشهرةو ()

لميّة كذلك الشهرة، كوسيلة  إثباتيّة  للأعوالمتخصّص والحقيقة أنّ البيّنة و يقلِّده.

يش لا يمكن علاجها ما دام نع« مشكلةً أساسيّةً »واجه في واقعنا الحياتّي الحقيقيّ ت

ي مشكلة هوفي عالم الكثرة الذي لم يبدّله القائد المعصوم بعد  بظهوره بالوحدة، 

شهرة  إلّا ومتخصّص  أويعني ذلك أنّه ما من بيّنة  أو، «ذاكوالتعارض بين هذا »

ض مثله بالخلاف،و عارر الحال أنّ وواضح اليوم كلَّ الوضوح. وكما ه يوجد م 

إلّا وی لها بالخلاف عدم معارضة شهادة  أخر اعتبار الشهادة في المقام يتوقّف علی

. مضافًا إلی أنّ الشهرة لا اعتبار لها وفلا حجّيّة  اع كثيًرا ما الشيوكوسيلة  إثباتيّة 



«»

العناصر ل من قبي تتشابك فيها عناصر التبلورتنشأ من أسباب غير موضوعيّة 

 السياسيّة. والنفسيّة والخطابيّة والجماهيريّة والإعلاميّة 

أمّا علی المستوی الخاصّ فالبحث یختصّ بالممارسة الشخصيّة من الفرد و 

نواجه حينئذ  حالتين: حالة قبل أن يصير و ،() لإثبات الأعلميّة من أجل نفسه

فرد ی يرجع الصًا، ففي الحالة الأولحالة بعد أن صار متخصّ والفرد متخصّصًا 

يواجه أمّا في الحالة الثانية فوقد عرفتَ الحال فيها، والوسائل الإثباتيّة أعلاه إلی 

 ـ يًّاعملـ  إلی ذلك أنّ مثل هذا الشخص ي عدُّ مشكلةً تنظيريّةً كما مرّ بنا، مضافًا 

  تاليًا يحرم عليه التقليد.وفقيهًا يعمل علی وفق اجتهاداته 

 . حل المشكلة من وجهة نظرنا 

أن وإنّ الحلّ الوحيد للمشكلة القائمة من وجهة نظري الشخصّي المتواضع ه

له وزنه وة، الفقاهواليوم لتقليد كلّ عالم مشهود له بالعلم  يتوجّه الناس المكلّفون

مع ـ  متعّيتوالاجتهاديّ، بحيث يصنفّ في المستوى العلمي الرفيع، والعلميّ 

 بالأفق المنفتح على النظريّات الجديدة فيوالاجتماعيّ، والوعي السياسّي ب ـ ذلك

رب بالحضور الميدانّي في الحياة بما يسمح له بالقوالفقه الإسلاميَّين، وعالم الفكر 

هؤلاء موجودون اليوم بحمد الله ووعيها بدقّة أكبر. والموضوعات ومن الوقائع 

.تعالى
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 التقليد قعوا لى. النظرة الأخلاقيّة إ

لا يدلّ علی الاتّباع لشخص ما اتباعاً « التقليد»علی ما أفهم فإنّ مفهوم  

مبّررةً أصلًا؛ لأنّ هذه القراءة ولا تبد« التقليد»أعمی. أظنُّ أنّ هكذا قراءة لمفهوم 

ننسّق  بل نستطيع أن ،الدينيّةووجهة النظر العقليّة  لا تمكن أن تكون مقبولةً من

هي أنّ من الخطأ دائمًا في أيّ حقل وهذه القضيّة من وجهة النظر الأخلاقيّة أيضًا 

في  ()أثبت فيلسوف الأخلاق ويليام كليفورد وكما ـ  معرفّي كان

 ما من دون أن أن يعتقد كل شخص  ـ ()أخلاق الاعتقاد 
 
بشيء

، فلا «ج»وه« أ»علی هذا المبدأ الأخلاقي فإن اعتقد أنّ ويملك دليلًا كافيًا عليه، 

فيةّ إلّا فلا يكون قد أدّی وظيفته المعروبدّ حينئذ  له أن يملك دليلًا كافيًا علی ذلك 

 العقل.وعاصيًا تجاه حوكمة الوجدان بالتالي ي عدّ وأخلاقيًّا 

 تعليقهاوة التقليد . ضرورة إقناعيّ

أری أنّه بناءً علی الخلفيّات المذكورة آنفًا يشترط اتّباع الشخص المقلِّد  

دی ذلك مقبولًا لوللاستنباط الفقهيّ المعينَّ للفقيه بأن يكون الاتّباع مقنعًا 

من جانب آخر أنّ وإلّا فلا يتحقّق التقليد في الواقع. هذا من جانب والشخص 

 الأخلاقيّة تحكم في المقام بصحّة الاتّباع للاستنباطاتوالعقليّة و الأدلّة الدينيّة
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 عليها إذا لم تبينَّ للشخص المقلِّد 
الفقهيّة / الفتاوی من دون أيّ دليل كاف 

ذلك نظرًا إلی اختلاف القابليّات في الأفراد ومكوّنات عمليّة الاستنباط فيها، 

لم يجدها والاستنباطيّة في الفتوی المعيّنة علی هذا فإن تبيَّنت له مكوّنات العمليّة و

مقنعةً مقبولةً لديه، فعندها لا يجوز له أن يقلّد الفقيه في تلك الفتوی، إذ ليس من 

 ما دون أن يكون لديه دليل مقنع كاف  عليه.
 
 المقبول الاعتقاد بشيء

 . صعوبة عمليّة الاستنساط

كون ذلك وام الإلهيّة شيء لا بد من الإشارة إلی أنّ قدرة استنباط الأحك 

سبان حومن الواضح أنّ الأمر الصعب ليس هوالاستنباط مقنعًا مقبولًا شيء آخر 

من  أهليّة تقديم ذلك، مماّ يستلزم كونومقبولًا، بل إنّما هوعمليّة الاستنباط مقنعًا 

  عنده هذه الأهليّة فقيهًا.

 ساع لأحّنهالاتّوقاعدة استماع القول  .

دة عامّة قاع ـ الاتّباع لأحسنهوتعني قاعدة استماع القول ـ  ة القرآنيةإنّ القاعد 

هذه القاعدة ودينيةّ بما فيها من الفتاوی الفقهيّة، وتتّسع لتشمل كل معرفة إنسانيّة 

دليل  اتّباع علی أساسوهوتدلّ بصراحة علی أنّ التقليد ليس باتّباع أعمی، بل 

أنّه  من الواضحوع القول فيتّبع أحسنه. مقبولًا لدی من يستمومقنعًا ويكون ه

 الفقهيّة منه الفتاویو ـ ی استماع القول فالاتّباع له سوی كون ذلك القولليس معن

  مقبولًا لدی المقلِّد.ومقنعًا  ـ

 المناقشتين ى. الإجابة عل

( )من الممكن أن يعترض المدافعون عن القراءة التقليديّة  



«»

هي أنّ في وعلی قراءتنا هذه بمناقشتين: إحداهما المناقشة القرآنيّة « التقليد»لمفهوم 

القرآن آيات شتّی يمكن أن يستفاد من سياقها الإطلاقي وجوب التقليد بالمعنی 

 السائد. 

هي الأدلة التي و ـ الجواب علی ذلك واضح جدًا؛ لأنّ هناك قرينةً لبّيةً و 

عن الشمول للمورد الذي لا يجد فيه الشخص  تصرف تلك اآفيات ـ ذكرناها آنفًا

  لا مبّررةً لديه.والمقلِّد فتوی الفقيه مقنعةً مقبولةً 

خير  هي أنّ السيرة العقلائيّة في مختلف مجالات الحياةوثانيها المناقشة العقلائيّة  

دليل  علی رجوع غير المتخصّص إلی المتخصّص، الذي هي عبارةٌ أخری عن 

 لمعنی السائد. وجوب التقليد با

هي وأقول: إنّ هناك سيرةً عقلائيّةً أخری لم يلتفت إليها أصحاب الاعتراض  

أنّ العقلاء عندما يراجعون ذوي الاختصاص في حقولهم المعرفيّة لا يتبعونم 

 أعمالهم عندماولا اعتراض، بل ينتقدون أفكارهم أواتّباعًا أعمی من دون أيّ نقد 

من الواضح أنّ هذه السيرة حاكمة علی وقبولة لديهم لا مويجدونا غير مقنعة 

 تلك السيرة.

 . النتيجة 

 أستنتج مماّ سبق من نقاط، أمرين:  

يجب علی الفقيه أن يوضح للمقلّد عمليّة استنباطه في قضيّة من  الأمر الأول: 

بوليّة تلك مقوة القضايا عند مسيس الحاجة إليها حتّی يتّضح مستوی درجة مقنعيّ 

 مليّة.الع
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استماع  أن يعتمد فيويجب علی المقلّد ألاّ يتّبع أحدًا اتّباعًا أعمی  الأمر الثاني: 

بذلك يكون قد أدی وظيفته الأخلاقيةّ وعلی دليل كاف   لهالاتّباع والقول 

 معرفيًّا.
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